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     المملكة العربية السعودية

       وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

      المعهد العالي للقضاء

       قسم الفقه المقارن

تحقيق كتاب

(بغية أولي النهى في شرح غاية المنتهى)

تأليف الإمام أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي المتوفى سنة (1089هـ)
من أول (باب صوم التطوع)

إلى بداية قوله (فصل وشرط لوجوب سعي لحج أو عمرة على أنثى ) من كتاب الحج

(بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن)

إشراف فضيلة الشيخ:

د. يوسف بن أحمد القاسم حفظه الله.

تحقيق الطالب:

محمد بن مساعد العتيبي

العام الجامعي

1427-1428

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله على إحسانه، والشُّكرُ له على توفيقه وامتِنانه، وأُصلِّي وأُسلِّم على الهادي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وأعوانه.                                            
    أما بعد : فإنَّ أعظمَ ما تنافسَ فيه المتنافِسون، وتسابقَ في ميدانه المشمِّرون، هو العلم المتعلق بالشريعة، خاصَّة منه علم الفقه الذي إذا وُفِّق الإنسان إلى تَحصيله، والنَّيل من معينه، استطاع - بإذن الله - أن يُؤدِّي عباداته لله على الوجه الصَّحيح، ولما كان ذاك كذلك، حَرِصَ أهلُ العلم على التَّأليف في هذا العلم العظيم، كلٌ منهم بحسب المنهج الذي يسير عليه، والمذهب الذي ينتسب إليه، وبعضهم جعله كتابه من الفقه المقارن.

ثم إن مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يعتبر من أكثر المذاهب الفقهية التي خُدمت في مجال التصنيف، فقد اعتنى الحنابلة بمذهبهم عنايةً فائقة وأَوْلوه اهتماماً خاصاً وفريداً في هذا الشأن، ابتداءً من تلاميذ الإمام الذين دوّنوا عنه كثيراً من المسائل الفقهية التي أخذوها عنه مباشرة، فأفردوها بمصنفات مستقلة عرفت بـ(المسائل)، حتى وصلت إلينا مهذبة منقحة، كمسائل ولديه عبد الله وصالح، ومسائل أبي داود وغيرهم. ثم دوَّن المجتهدون في المذهب - بعد ذلك - مصنفاتٍ أخرى مستقلة على طريقة الفقهاء، شملت جميع أبواب الفقه، وذلك بنقل أقوال الإمام في المسألة، ونقل الروايات المتعددة عنه، وذكر الصحيح المعتمد منها، مع النص على أقوال مجتهدي المذهب في بقية المسائل الأخرى التي لم يُنقل فيها عن الإمام قول.
فكان نتيجةً لذلك أن دوِّنت في المذهب المصنفات المطولة والمختصرة على اختلاف طريقتها، فمنها ما اقتصر فيه مصنفوه على ذكر الأقوال وأدلتها في المذهب فقط، ومنها ما شمل غيره من المذاهب الفقهية الأخرى.

واشتهرت مصنفات الحنابلة ونالت قَصَب السَّبق، واحتلَّت مكانةً مرموقة بين كتب المذاهب الأخرى، كمؤلَّفات ابن قدامة - رحمه الله -، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى - . 

  وقد يسَّر ربُّ العزة والجلال - سبحانه - طبعَ الكثير من تلك المؤلفات، وإخراجَها للناس، فحصلَ الانتفاعُ بها. وهناك منها مالم يرَ النُّور بعدُ، مع أهمِّيته ونفاسته، ومنها الشَّرح الذي قامَ به العلامةُ عبدُ الحي بن أحمد المشهور بـ(ابن العماد) لكتاب ( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ) للعلامة مَرعي بن يوسف الكرمي، وكلاهما حنبليان - رحمهما الله -. 
ولما كان من لوازم التخرُّج في المعهد العالي للقضاء، أن يتقدَّم الطالب ببحثٍ تكميلي، فقد اخترت أن يكون بحثي التكميلي في برنامج الماجستير تحقيقَ جزءٍ من ذاك الشرح المبـارك الذي مازال حبيس الأدراج.
والجزءُ الذي سأقـوم - بإذن الله - بتحقيقه هو من أول ( باب صوم التطوع ) إلى بداية قول المصنف ( فصل وشرط لوجوب سعي لحج أو عمرة على أنثى...) من كتاب الحج ، وهو يقع في ( 26 ) لـوحاً من النسخة ( أ ) بما يعـادل ( 52 ) صفحة، وفي ( 27 ) لـوحاً من النسخة ( ب ) بما يعـادل ( 54 ) صفحة.
وترتيبه حسب الأبواب والصفحات كالآتي : 

أولاً : النسخة الأصل : وقد وسمتها بـ(الأصل).
1- ( باب صوم التطوع ) من الصفحة الثانية في اللوح رقم ( 342 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 347 ) .
2- ( كتاب الاعتكاف ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 347 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 351 ).
3- ( فصـل يحرم خروج من أي معتكف ... ) من الصفحـة الأولى في اللـوح رقم ( 351 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 354 ).

4- ( فصل سن لمعتكف ... ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 354 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 355 ).
5- ( فصل في أحكام المساجد ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 355 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 359 ).
6- ( كتاب الحج ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 359 ) ، إلى الصفحة الثانية في اللوح رقم ( 360 ).
7- ( فصل ويصحـان أي الحج والعمرة ... ) من الصـفحة الثـانية في اللوح رقم ( 360 ) ، إلى الصفحة الثانية في اللوح رقم ( 368 ).

ثانياً : النسخة الثانية وقد رمزت لها بـ ( ب ). 

1- (باب صوم التطوع ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 18 ) ، إلى الصفحة    الأولى في اللوح رقم ( 23 ).


2- ( كتاب الاعتكاف ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 23 ) ، إلى الصفحة               الأولى في اللوح رقم ( 27 ).

3- ( فصـل يحرم خروج من أي معتكف ... ) من الصفحـة الأولى في اللـوح رقم (27 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 30 ).

4- ( فصل سن لمعتكف ... ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 30 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 31 ).

5- ( فصلٌ في أحكام المساجد ) من الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 31 ) ، إلى الصفحة الثانية في اللوح رقم ( 34 ).

6- ( كتاب الحج ) من الصفحة الثانية في اللوح رقم ( 34 ) ، إلى الصفحة الأولى في اللوح رقم ( 36 ).
7- ( فصـلٌ ويصحـان أي الحج والعمرة ... ) من الصفحـة الأولى في اللوح رقم ( 36 ) ، إلى الصفحة الثانية من اللوح رقم ( 44 ).

أهمية الموضوع XE "أهمية الموضوع" 
تُدرك أهميةُ هذا الموضوع بإدراك أهمية الكتاب المراد تحقيقه، حيث إنه كتابٌ قيِّم ونافع في بابه؛ يُبرهن على ذلك أن المؤلف – رحمه الله – نقل في كتابه آراء كبار محققِّي المذهب في المسائل الفقهية، مع اعتماده - قبل ذلك - على الكتاب والسنة، كما أنه يَذكر في أحايين آراء علماء المذاهب الأخرى وتعليلاتهم، علاوةً على ذلك، فإن أهميته - أيضاً - تَكمُن في أنه شرحٌ لكتاب نفيسٌ من كتب الحنابلة ألا وهو كتاب ( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ) الذي جمعَ فيه العلامة الكرمي بين كتابين هما العمدة عند متأخري الحنابلة – رحمهم الله _ .

أسباب اختيار الموضوع XE "أسباب اختيار الموضوع"  

1- خدمةُ المذهب الحنبلي، وذلك بإخراج هذا الكتاب المبارك من كتب المذهب الذي لم يرَ النور بعدُ.
2- قيمة الكتاب العلمية، وأصالة مصادره التي اعتمد عليها المؤلف.
3- المساهمةُ في نشر العلم النافع، وذلك بإخراج هذا الكتاب القيم لينتفع به العلماء وطلاب العلم .
4- إبرازُ تراث الأمة الإسلامية والمحافظة عليه.
الدِّراسات السابقة للموضوع XE "الدِّراسات السابقة للموضوع" 
   بعد البحث وسؤال من لهم المرجعية في هذه الأمور كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، ومكتبة الملك فهد الوطنية, وكلية الشريعة بالرياض، ومكتبة المعهد العالي للقضاء، وإفادة بعضِ من لهم عنايةٌ بفن التحقيق خاصة في المذهب الحنبلي، تبيَّن أن هذا الكتابَ المخطوطَ لم يَسبق أن حقَّقه أحد أو طَبَعه.
خطة البحث XE "خطة البحث"  :

وتشتمل على تمهيد ، وبيان منهج التحقيق : 

أولاً : التمهيد : نبذة مختصرة عن الكتاب المحقق ، وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : نبذة مختصرة عن المؤلف.

المطلب الثاني : إثبات نسبة الكتاب للمؤلف ، ووصف المخطوطات ، وبيان أماكن وجودها.

المطلب الثالث : تعريف موجز بالكتاب.

المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب الخامس : مصادره في الكتاب.

المطلب السادس : محاسن الكتاب.

المطلب السابع : الملحوظات على الكتاب.

المطلب الثامن : التعريف بالمتن الذي وُضع عليه الشرح ( الكتاب ) ومؤلفه.

ثانياً : التحقيق : ومنهجي فيه على النحو التالي : 

أولاً : إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعها عليه المؤلف ، وذلك باتباع الخطوات التالية :

1- أختار نسخة تكون أصلاً وهي النسخة ( أ ) التي بخط المؤلف – رحمه الله -.

2- أعتمد على هذه النسخة وأجعلها أصلاً ، وأحافظ على نصها ، إلا إذا تبين أن هناك خطأً واضحاً لايستقيم معه الكلام ، فأصوبه من النسخة الثانية ، وأجعله بين قوسين معقوفين هكذا [      ] ، وأشير إلى ذلك في الهامش ، وأثبت عبارة الأصل في الهامش أيضاً ، وإن لم يكن في النسخة الأخرى ما يصوب العبارة فأجتهد في تصويبها ، وأشير إلى ذلك في الهامش ، وأثبت ماورد في النسخ في الهامش أيضاً.
3- أثبت ما قد سقط من الحروف أو الكلمات من الأصل في الصلب بين قوسين معقوفين هكذا [      ] ، وأُوجِّه ذلك في الهامش وأشير إلى ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع.
4- أرسم الكتاب بالرَّسم الحديث ، بدون إشارة في الهامش.
5- أميز المتن عن الشرح من خلال تكبير حجم الخط.
6- أعجم ما أهمله المؤلف من الكلمات ، مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش إلا إذا اختلف المعنى بذلك الإعجام.
7- أضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ المؤلف.
ثانياً : أربط الكتاب بمصادره التي أفاد منها إفادة مباشرة.

ثالثاً : أوثِّق وأحرِّر الآراء التي ذكرها المؤلف ، وذلك بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية.

رابعاً : أعزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن إمامه من مصادرها المعتبرة.

خامساً : أنبه على الأخطاء العقدية إن وردت في الكتاب.

سادساً : أبين موضع الآيات من السور ، وأشير إلى تفسير الآية إن اقتضاه المقام.

سابعاً : أُخرِّج الأحاديث الواردة؛ فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن في أحدهما ، فأذكر موضعه مع الحكم عليه.

ثامناً : أخرِّج الآثار الواردة في الكتاب، وأحكم عليها.

تاسعاً : أعزو الأبيات الشعرية إلى قائليها.

عاشراً : أعزو الأمثال ، مع بيان القائل للمثل.

حادي عشر : أشرح المفردات اللغوية الغريبة.

ثاني عشر : أشرح المفردات الفقهية ، والأصولية ، والحديثية الغريبة.

ثالث عشر : أُعرِّف بالأعلام ، وذلك بإيراد ترجمة قصيرة تتضمن اسم العلم ، وولادته ، ومذهبه , وبعض كتبه , ووفاته. علماً: أنني لم أعرف بالأنبياء ومشاهير الصحابة، ومشاهير الرواة منهم، وزوجات النبي (، والأئمة الأربعة، وأصحاب الكتب الستة.
رابع عشر : أُعرِّف بالطوائف , والفرق ، والمذاهب.

خامس عشر : أعرف بالمدن , والمواضع , والبلدان ، الوارد ذكرها في الكتاب.

سادس عشر : أعرف بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب ، وأبين المطبوع منها، والمخطوط.

سابع عشر : أنبه على الأخطاء اللغوية , والنحوية إن وجدت.

ثامن عشر : أضع الفهارس العامة ، وأهمُّها : 

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية. 
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأشعار.
5- فهرس الأمثال.
6- فهرس الأعلام.
7- فهرس الطوائف , والفرق ، والمذاهب.
8- فهرس القبائل والجماعات.
9- فهرس الأماكن والبلدان.
10- فهرس الكتب ، والرسائل الواردة في الكتاب.
11- فهرس المراجع والمصادر.
12- فهرس موضوعات التحقيق.
وفي الختام أسأل المولى الكريم أن ييسر لي هذا العمل ، وأن يبارك لي فيه , وأن يجعل التوفيق حليفي ، وأن يرزقني فيه النية الصالحة ، وأن ينفع به أهل العلم ؛ إنه سبحانه جواد كريم.
كما لا أنسى فضل والديَّ عليَّ - بعد فضل الله تعالى - رفع الله منزلتهما، وأعانني على برِّهما، ومتَّعهما بالصحة والعافية.

وأتقدَّم بالشكر الجزيل والثناء العطر لشيخي المفضال د. يوسف بن أحمد القاسم - حفظه الله ورعاه - المشرف على هذا البحث على ما قدمه لي من التوجيه والمتابعة، وعلى ما لمسته من كرمه معي، ومساعدتي في إيصال أجزاء البحث إليه أثناء إعداده. جعله الله في ميزان حسناته، ونفع به الإسلام والمسلمين.

ثم أشكر لهذه الجامعة المباركة والصَّرح الشامخ على ما تبذله من جهود للعلم وأهله في الداخل والخارج، وأخص بالشكر المعهد العالي للقضاء.

والشكر موصول لكل من أفادني وأعانني في هذا البحث، من الأساتذة والزملاء، ولا أملك لهم إلا الدعاء بأن يُجزل الله لهم الأجر والمثوبة، وأن يوفقهم لكل خير.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله ، وأصحابه ، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
                                                                        الباحث

      محمد بن مساعد العتيبي
التمهيد XE "التمهيد" : نبذة مختصرة عن الكتاب المحقق، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالمؤلف XE "التعريف بالمؤلف" 
وتحته مباحث

المبحث الأول: اسمه ونسبه
    هو العالم، المصنف، الفقيه أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بـ( ابن XE "عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بـ( ابن"  العماد ) العَكْري(
) الصَّالحي، الحنبلي(
).
المبحث الثاني: ولادته ونشأته العلمية
    وُلد المصنف - ابن العماد -  في صالحية دمشق يوم الأربعاء الثامن من شهر رجب سنة ( 1032هـ ) (
).
 نشأَ ابنُ العماد في دمشق التي كانت -إذ ذاك - تزخر بالعلماء الأفذاذ، وكبار المشايخ، الذين كان لهم نشاط كبير في نشر العلوم والمعارف، فقرأ القرآن الكريم ، وطلبَ العلمَ مشمِّراً عن ساعد الجدِّ والاجتهـاد، وانخرط في تلك المدارس، فأخذ عن أعلام المشايخ بدمشق، وقرأ عليهم الفقه وغيره(
).
 ثم رحلَ إلى القاهرة بعدما نبغ وارتوى عودُه وأجازه كبار علماء دمشق، فأقامَ بها مدةً طويلة، وأخذ عن أبرز علمائها ، ثم رجع إلى دمشق ، ولزم الإفادة والتدريس ، وكان لايملُّ ولايَفترُ من المذاكرة والاشتغال ، وكَتَبَ الكثيرَ بخطه ، وكان من آدب الناس وأعرفهم بالفنون المتكاثرة ، وأغزرهم إحاطة بالآثار .

يقول عنه المحبي(
): "وكتب الكثير بخطه الحسن المضبوط، وكان خطه حسناً بين الضبط حلو الأسلوب والتناسب". وقال - أيضاً -: "وكان مع كثرة امتزاجه بالأدب وأربابه، مائلاً بالطبع إلى نظم الشعر، إلا أنه لم يتفق له نظم شيء فيما علمته منه". اهـ.
المبحث الثالث: شيوخه
منهم: 

1) أحمد بن أحمد بن سلامه القليوبي، الشافعي. أشهر فقهاء الشافعية في القرن الحادي عشر. كان عارفاً بالميقات، والحساب،  والطب. توفي سنة (1069هـ)(
).
2) أيـوب بن أحمـد بن أيـوب الحنـفي ، الصـالحي . ولـد بدمـشق سنة (994هـ)، واشتغل بأنواع العلوم، ومات بدمشق سنة (1071هـ)(
).
3) رجب بن حسين بن علوان الشافعي. كان ماهراً بالفرائض، كما كان متمكناً في العلوم الرياضية كالحساب والفلك. مات سنة (1087هـ)(
).
4) عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي، الحنبلي، مفتي الحنابلة بدمشق. كان عالماً بالفقه والحديث والقراءات. ولد سنة (1005هـ). ومن مصنفاته: (العين والأثر في عقائد أهل الأثر)، و(شرح صحيح البخاري) وغير ذلك. توفي بدمشق سنة (1071هـ)(
).
5) علي بن إبراهيم بن علي القبردي، أبو الحسن الصالحي، الدمشقي، الشافعي، ولد سنة (984هـ)، أحد العلماء المشهورين المحققين في شتى الفنون، تولى التدريس والإفتاء بالجامع الأموي بدمشق، ومات سنة (1060هـ)(
).
6) محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد، أبو عبد الله شمس الدين البلباني، البعلي، الحنبلي، أحد كبار فقهاء الحنابلة بالشام، كان عابداً زاهداً، يدرس الفقه على المذاهب الأربعة، وله العديد من المصنفات، منها: (كافي المبتدي من الطلاب) مطبوع مع شرحه (الروض الندي)، و(أخصر المختصرات) مطبوع مع شرحه (كشف المخدرات). توفي بدمشق سنة (1083هـ)(
).
7) محمد بن علاء الدين البابلي، شمس الدين الشافعي، أحد الأعلام في الحديث والفقه، وهو من أحفظ أهل عصره لمتون الحديث، ومن أعرف الناس بالجرح والتعديل، وكـان زاهداً ورعـاً . من مصنفـاته : (الجهـاد وفضائله) . مات بالقـاهرة سنـة (1077هـ)(
).
8) محمد بن كمال الديـن بن محمـد بن حسين الحنفي ، من علماء التفسيـر، والحديـث ، والأدب ، وكان عارفاً بفقه الحنفيـة ، ومن مصنفـاته : ( حـاشية على شـرح الألفيـة لابن الناظم ) ، و ( التحريـرات على الهداية ) . توفي بدمشق سنة (1085هـ)(
).
أما التلاميذ فلم يذكر المترجمون له عدد تلاميذه، ولا أسماءَهم. لكن صرَّح ابن المحب بتتلمذه عليه، فقال في أثناء ترجمته له(
) : "وكنتُ في عنفوان عمري تلمذت له، وأخذت عنه، وكنت أرى لُقيته فائدةً أكتسبها، وجملة فخر لا أتعداها، فلزمته حتى قرأت عليه الصرف والحساب، وكان يتحفني بفوائد جليلة، ويلقيها علي". اهـ.
المبحث الرابع: مصنفاته

لعلَّ من أول المصادر التأريخية التي تخطُر ببال أي باحث عند إرادته معرفة تأريخ حادثة من الحوادث، أو ترجمة علم من الأعلام هو تلك الموسوعة التأريخية الحافلة الموسومة بـ(شذرات الذهب في أخبار من ذهب). الذي اشتمل على أهم الحوادث والوفيات التي وقعت خلال القرون العشرة الأولى من الهجرة النبوية.

وهذا المصدر الضخم هو أبرز وأهم مصنفات أبي الفلاح ابن العماد الحنبلي، ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب لكفى.

ومن مصنفاته - أيضاً -:

1) بُغية أولي النهى في شرح غاية المنتهى. (وهو كتابنا هذا، وسيأتي التعريف به).
2) رسائل وتحريرات في موضوعات ومسائل مختلفة(
).
3) شرح بديعة ابن حجة(
). وهذه البديعة لناظمها أبي بكر بن علي بن عبد الله الحموي، الشهير بتقي الدين ابن حجة. توفي سنة (837هـ).
4) حاشية على أنوار التنزيل. وهي حاشية على تفسير سورة (يس) من تفسير القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت 685هـ). المسمى بـ(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)(
). 
5) أسباب الخلاص بسورة الإخلاص.
المبحث الخامس: وفاته 
بعد حياة حافلة بالعلم، والتدريس، والتأليف، والبذل، والعطاء تُوفي هذا العلَم بعد أداء نسك الحج، في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة سنة تسع وثمانين وألف من الهجرة النبوية(
) . فرحل العَلم الذي دوّن حياة الأعلام، وسجل التأريخ الحافل بأشهر الوقائع والأيام، وسطّر بمداد قلمه انتصارات هذه الأمة، وتغلبها على أعدائها في الخطوب المدلهمة.

المبحث السادس: ثناء العلماء عليه
أثنى المترجمون للمصنف من المؤرخين وغيرهم عليه، وأبرزوا شخصية ابن العماد العلمية، كواحدٍ من أبرز الرجال الذين قدموا للأجيال اللاحقة بعده عملا علمياً استحق عليه الإشادة والثناء والتقدير. 
يقول عنه المحبي(
): "الشيخ، العالم، الهمام، المصنف، الأديب، المتفنن، الطرفة، الأخباري، العجيب الشأن في التجول في المذاكرة، ومداخلة الأعيان... وكان من أدأب الناس، وأعرفهم بالفنون المتكاثرة، وأعزرهم إحاطة بالآثار". اهـ.

وقال الغزي (
): "انتفع به كثير من أبناء عصره، وكان لا يمل، ولا يفتر من المذاكرة، والإشتغال، وكتب الكثير بخطه الحسن المضبوط، وكان خطه حسناً بين الضبط، حلو الأسلوب والتناسب ". اهـ.

وقال عنه ابن بدران(
): "وقد تصدى لشرح كتاب (غاية المنتهى) العلامة، الفقيه، الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد، فشرحه شرحاً لطيفاً، دل على فقهه وجودة قلمه". اهـ.

المطلب الثاني: إثباتُ نسبة الكتاب XE "إثباتُ نسبة الكتاب"  للمؤلف، ووصف المخطوطات XE "ووصف المخطوطات" ، وأماكن وجودها XE "وأماكن وجودها" . 

مما يدلُّ دلالة واضحة على نسبة هذا الكتاب للمؤلف أمران، هما:
1. أنه قد نَسَب هذا الكتاب لابن العماد كثير من أهل العلم، ودونك بعضاً      منهم :

· محمد بن عبد الله بن حميد النجدي في كتابه  السحب الوابلة 2 / 461 .

· العلامة عبد القادر بن بدران في كتابه  المدخل  ص 445 .
· العلامة خير الدين الزِّرِكلي في كتابه  الأعلام  3 / 290 .
· عمر رضا كحالة في كتابه  معجم المؤلفين  5 / 107 .
· الشيخ د. بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل  2 / 787 .
 2. أنه جاء في الصفحة الأولى من المخطوط مانصه : (( كتاب بغية أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف الشيخ الإمام العالم الفاضل عمدةُ المحققين وزبدةُ المدقِّقين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الدِّمشقي الصَّالحي رحمه الله تعالى رحمة واسعة )).
وهذا صريحٌ - بلا ريب - في نسبة هذا الكتاب لابن العماد - رحمه الله - .

وصف المخطوطات ، وأماكن وجودها 

توَّفرت لي – بفضلٍ من الله – لهذا المخطوط نسختان، وهما كما يلي :
 1- النسخة (الأصل): وقد وسمتها بـ(الأصل). وهي بخط يد المؤلف، وتقع في مجلدين، المجلد الأول يقع في (470) لوحاً، بما يعادل (940) صفحة، والمجلد الثاني يقع في (437) لوحاً، بما يعادل (874) صفحة، في كل صفحة (24 - 25) سطراً، وفي كل سطر (13 - 15) كلمة تقريباً، وكلا المجلدين موجودان في دار الكتب الظاهرية برقم (8703) و (8704)، وتبدأ هذه النسخة من أول الكتاب إلى كتاب (الحجر)، وقد كُتبت بالخط المعتاد.
2- النسخة الثانية : وقد رَمزت لها بـ( ب )، ولا يُعلم من كتبها لسقوط أول أربعين ورقة منها، وتقع في مجموعتين في دارة الملك عبد العزيز، المجموعة الأولى برقم ( 138 )، والمجموعة الثانية برقم ( 139 )، وتُسمى بمجموعة البسَّام، وتقعُ المجموعة الأولى في ( 359 ) لوحاً، بما يعـادل ( 718 ) صفحة، والثانية في (318) لوحاً ، بما يعادل ( 636 ) صفحة، في كل صفحة ( 24 ) سطراً، وفي كل سطر  ( 9– 12 ) كلمة تقريباً ، وتبدأ هذه النسخة من باب ( المسح على الخفين ) إلى نهاية كتاب ( الحجر )، وقد كُتبت بخطٍّ جيِّد . 

المطلب الثالث: تعريف موجز بالكتاب XE "تعريف موجز بالكتاب"  

هذا المخطوط اسمُه الذي سمَّاه به مؤلفه : ( بغية أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) للإمام العلامة عبد الحي بن أحمد بن محمد الشهير بـ(ابن العماد) الصالحي الحنبلي – رحمه الله - ، وهو شرحٌ لمتن ( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ) ، وقد أكثر فيه من إيراد الأدلة من الكتاب والسنة على المسائل الفقهية المذكورة ، كما اهتم بنقل كلام علماء الحنابلة وغيرهم من علماء المذاهب الأخرى ، كما أنه زاد على المسائل التي لم يتطرَّق لها صاحب المتن.

   قال ابن بدران في المدخل ص 445 : " وقد تصدَّى لشرحه العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد ، فشرحه شرحاً لطيفاً، دل على فقهه وجودة قلمه، لكنه لم يتمه ". اهـ. 

    وقال الشيـخ. محمد بن حميـد في السحب الوابلة 2 / 461 : "حرَّره تحريراً أنيقاً ". اهـ.
المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب XE "منهج المؤلف في الكتاب" .

المؤلف - رحمه الله - كان غالبُ اعتماده في شرحه هذا على كتابين: (كشاف القناع عن الإقناع)، و(شرح منتهى الإرادات) كلاهما للعلامة. منصور البهوتي. - رحمه الله .

وقلَّ أن يخرج المؤلف عن عبارتهما.

وطريقته: أنه إذا أتى إلى عبارة الإقناع، شرحها نقلاً عن الكشاف، وإذا أتى إلى عبارة المنتهى، شرحها نقلاً عن شرح المنتهى، وهذا في الغالب الأعم؛ ولذا جعلت هذين الشرحين كالنسخة الثالثة للكتاب، أعزِّز بهما ما يكون الصواب فيه مع النسخة ب.

ويبدأُ المؤلف بذكر عبارة الماتن، وقد ميزته بتكبير حجم خطه، ثم يشرح المؤلف عبارة المتن، كما يلي:

1)  لغوياً. وهو قليل. مثل تفسيره لكلمة (الخفارة) كما في ص 143.
2) يُورد الأدلة من الكتاب والسنة والآثار، وقلَّ أن يُورد مسألة إلا ويستدل لها. وهذه سمة ظاهرة في كتابه لا تحتاج إلى استدلال وتمثيل.
3) يوردُ التَّعليلات للأحكام، خصوصاً إذا لم يكن هناك أدلة منصوصة في المسألة. كقوله في ص 108: " ويُباحُ غَلْقُ أبوابه في غيرِ وقت صلاة؛ صوناً له عمَّن يُكرَه دخوله إليه، من نحو مجنون، وسكران، وطفل لا يميِّز". اهـ.
4) أحياناً قليلة يورد المؤلف الخلاف في المذهب، كقوله ص 143 - في مسألة شرطية سعة الوقت ، ودليل الأعمى ونحوها ، هل هي شروط وجوب أم أداء ؟ - : " وعنه أي : عن الإمام أحمد : أن هذه أي سعة الوقت، وأمن الطريق، ودليل الجاهل، وقائد الأعمى من شرائط لُزُوم الأداء والسعي". اهـ. كما قد يُورد أقوال المذاهب الأخرى الموافقة للمذهب، ولو في إحدى رواياته،                                                           كقوله ص 106- في مسألة حكم نوم المقيم في المسجد، حين ذكر فيها روايتين عن أحمد: إحداهما بالجواز، والأخرى بالمنع -: " وحكى القـاضي روايةً بالجواز، وهو قولُ الشافعي وجماعة ". اهـ.
5) ينقُل المؤلف عن بعض العلماء غير الحنابلة في مسائلَ فقهية، أو لتوضيح حديث، ونحو ذلك، كقوله ص 36: " قال العيني XE "العـيني"  وابنُ المُحبِّ XE "وابنُ المُحـبِّ"  في شرحيهما على البخـاري لقوله ( : (من صام رمضان إيماناً واحتساباً XE "من صام رمضـان إيماناً واحتساباً" ، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه) : ظاهرُ الحديث يدلُّ على غفرانِ الصَّغائر والكبائر... ". اهـ. لكنه في الغالب إنما ينقلها بواسطة ذينك المصدرين.
6) يُورد المؤلف الإجماعات منصوصةً إلى من حكاها، كقوله ص 120: " حكاه ابن عبد البر إجماعاً ". اهـ. أو دون ذكره، كقوله ص 50: " ويَجبُ حيثُ لا عذرَ موجود، إتمامُ فرضٍ إجماعاً ". اهـ.
7) يعزو المؤلف إلى كِبار كتب المذهب، كالمغني، والشرح الكبير، والفروع، والإنصاف وغيرها، وهذا ظاهرٌ جلي في كتابه يتبين بأدنى نظر.
8) يوردُ المؤلفُ آراءَ كبارِ الحنابلة، كالقاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن تيمية وغيرهم، كقوله - في مسألة عمرة المكي - ص 118: " وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحج ". اهـ، وكقوله ص 130- في مسألة مدى صحة إحرام القن بالنفل بلا إذن سيده - : " وقال ابن عقيل: "يتخرَّج بطلانُ إحرامه لغصبه نفسه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكد من الحج بمال غصب". اهـ، وكقوله ص 95- في مسألة استحباب أن ينوي الداخل للمسجد الاعتكاف مدة لبثه -: " ذكره ابن الجوزي في المنهاج ". اهـ، وأما ابن تيمية فقد أكثرَ النقل عنه، فهو منهج واضح له.
المطلب الخامس: مصادره في الكتاب XE "مصادره في الكتاب" .

يُعد المصنف - رحمه الله - أحد فقهاء الحنابلة المتأخرين، حيث عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وقد سبقه العشرات من كبار الفقهاء من الحنابلة، وجهابذتهم كأبي الخطاب، وأبي يعلى، وابن قدامة، وابن تيمية، والمرداوي وغيرهم - رحمهم الله تعالى -، ممن أسهموا إسهاماً بارزاً في تدوين فقه الإمام أحمد، وتقديمه للقارئ موثقاً بالنقولات المعتمدة، ومقروناً بالأدلة الشرعية، من خلال مصنفاتهم المتعددة.

ومن خلال النظر في أبواب هذا الكتاب ومباحثه، يظهر للناظر واضحاً أن المصنف - رحمه الله - قد اعتمد اعتماداً كبيراً جداً على كتابين - فنقل منهما معظم المسائل التي أوردها في كتابه هذا - هما:
1) كشاف القناع عن الإقناع.
2) وشرح منتهى الإرادات. كلاهما للعلامة. منصور البهوتي.
ولا يكاد المؤلف يخرج عنهما، وما نقله من غيرها من الكتب، كالمغني، والشرح، وغيرها فإنما ينقله في الغالب بواسطتهما.

وهذا - بلا شك - يعتبر شيئاً مألوفاً في استفادة اللاحق من أعمال السابق في مجال التأليف والكتابة، كما أنها هي الصبغة العامة لكتابات المتأخرين من العلماء - رحمهم الله -. فأسلوب النقل هو الغالب على مؤلفاتهم ومصنفاتهم، بل يعتبر الطابع العام المميز لها.

وكان المؤلف - في الحقيقة - موفقاً في اختيار الموارد، ومسدَّداً في اختيار المراجع، حينما اختار هذين الكتابين العظيمين اللذين لهما القيمة الكبيرة عند فقهاء الحنابلة المتأخرين.

المطلب السادس: محاسن الكتاب XE "محاسن الكتاب" .

لقد اجتهد المؤلف - رحمه الله - في تحرير الكتاب وتهذيبه، وتوضيح مسائله، والإضافة عليها من جميل نكت العلم، كقوله ص 32- عن كلمة عاشوراء - : " وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجـاهليـة. قاله في المشارق XE "المشارق"  وغيره ". اهـ.
كما أنه اعتنى - رحمه الله - بالاستدلال للمسائل، ويُكثر من ذلك، ويذكر في عدد منها الحكم عليها صحةً وضعفاً، كقوله ص 105- معلقاً على حديث النوم على البطن -: " حديث صحيح ". اهـ.
كما أنه يمتاز بأمانته ودقته في النقل عن غيره، وفي بعضها يحصل تصرُّف يسير مخالفٌ للمطبوع من تلك الكتب، كقوله ص 101 : " ويَجوزُ تعليمُ كتابةٍ لصبيان لا يَحصُل منهم ضَررٌ بنحو حِبْرٍ فيه أي: المسجد بالأجر، قاله في الآداب الكبرى ". اهـ حيث كان نقله لذلك فيه تصرف، وقد نبهت على ذلك في الهامش، ولعل المؤلف - رحمه الله - يعذر في ذلك بأن السبب هو اختلاف النسخ.

كما أن له - رحمه الله - تعقباتٍ مختصرة على بعض ما ينقله - وإن كان نادراً - كقوله في باب أحكام المساجد ص 108 : " وكلامُه أي: صاحب الإقناع فيه هنا أي: في أحكام المساجد في كثيـر مسائل غير محرَّر ، وأكثرُه ضعيف مكرَّر، وفيه ما فيه . فليُتأمَّل ". اهـ.
المطلب السابع: الملحوظات على الكتاب XE "الملحوظات على الكتاب" .

لا يخلو عمل الإنسان من نقص، ولا يسلم أحد من خطأ، إلا من عصم الله، وهذا الكتاب - كغيره - عليه ملحوظات لا تؤثر في قيمته، أوجزها فيما يلي:

1) عدمُ خروجه عن نصوص كشاف القناع، وشرح المنتهى، وهذا وصف ظاهر للكتاب، لا يحتاج إلى تمثيل لكثرته الكاثرة، بل يدرك بأدنى نظر، لكنَّه - في الحقيقة - يأتي بالمفيد حين خروجه عن معلوماتهما، كالمثال السابق ص20 الذي فيه نقله  عن شرحي العيني وابن المحب - رحمهما الله تعالى - 
2) في ندرةٍ من المسائل لم يُحسن المؤلف - رحمه الله - ترتيب الكلام في المسألة، مما أدَّى إلى عدم وضوحها، وعدم تصوِّرها جيداً، وذلك مع تعديله مثبت في الهوامش.كما في كلامه على مسألة اشتراط كون الزاد صالحاً لمثل الحاج ص 136.
3) ندرةُ تعليقه على المسائل التي ينقلها. وهذا ظاهر.
4) أنه يُصرِّح - أحياناً - بالنقل عن كشاف القناع، وشرح المنتهى ، كقوله ص 124 : قال في شرح الإقناع : " قلت: ولعله إذا كان دون التمييز، وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام ". اهـ، وقوله ص 86: " قال في شرح المنتهى :  لأنه عليه السلام كان يفعله، وعن عائشة : (إن كنتُ لأدخلُ البيتَ، والمريضُ فيه XE "إن كنتُ لأدخلُ البيتَ، والمريضُ فيه" ، فما اسألُ عنهُ إلا وأنا مارَّةٌ). متفق عليه. ولأنه لم يَترُك بهِ شيئًا من اللبث المستحقِّ، أشبه ما لو سلَّم، أو ردَّه في مروره ". اهـ. وفي الغالب لا يصرِّح، مع أن جُلَّ كلامه أخذه عنهما!. والله أعلم.
المطلب الثامن:التعريف بالمتن XE "التعريف بالمتن"  ( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى )، ومؤلفه:

 وهو متن في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -قدس الله روحه-  ألفه العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي XE "الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي"  المتوفى سنة ( 1033هـ ).

قال العلامة ابن بدران في المدخل ص 445 : " غاية المنتهى كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي ،جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وسلك فيه مسالك المجتهدين ، فأورد فيه اتجاهاتٍ له كثيرة يعنونها بلفظ : ويتجه … ".
وقال الشيخ د. بكر أبو زيد في المدخل المفصَّل 2/786 – 787  : " قال العلامة السفاريني. ت سنة (1189 هـ) – رحمه الله – في وصيته لأحد تلاميذه النجديين :

وعليك بما في الكتابين : الإقناع ، والمنتهى ، فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب الغاية " انتهى. … وهذا الكتاب معتمد عند طبقة المؤلف فمن بعدهم من المتأخرين ". 

وممَّن شرحَ هذا الكتاب العلامةُ ابنُ العماد في المخطوط الذي بين أيدينا والذي نحن بصدد تحقيقه – بإذن الله – فانتهى إلى كتاب ( الحجر ) ثم وافته المنية .
التعريف بكتاب المنتهى:

اسمه (منتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح وزيادات). تأليف العلامة تقي الدين محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري، الشهير بابن النجار.

 وعنوانه كافٍ في إيضاح موارد هذا الكتاب؛ وأنه أخذه من المقنع للإمام ابن قدامة، ومن التنقيح للعلامة المرداوي، وهو كتاب مشهور، عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم، وقد اشتغل بالكتاب عامة الطلبة في عصر ابن النجار، واقتصروا عليه. وكاد لشهرته ينسي ماقبله من متون المذهب المطولة (
).
تعريف موجز بمؤلف المتن XE "التعريف بمؤلف المتن" :

هو العالم ، العلامة ، البحر الفهامة ، المحقق ، الفقيه ، أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر الكَرْمي (
) ثم المقدسي(
).

ولم تُشر المصادر إلى تأريخ ولادته.

درس المصنف في القدس على بعض العلماء، ثم دخل مصر واستوطنها، وأخذ بها عن كثير من مشايخ المصريين ، وأجازه شيوخُه ، وتصدَّر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر ، وكان منهمكاً على تحصيل العلوم، فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس ، والتصنيف والتحقيق، فسارت بتآليفه الركبان. كما كان - رحمه الله - من العلماء المؤرخين ، والأدباء المرموقين - أيضاً -(
) .
ومن شيوخه - رحمه الله - :

1) الشيخ محمد المرداوي، الحنبلي، شيخ الحنابلة ومرجعهم في عصره، كان جبلاً في العلم، أخذ عن التقي الفتوحي، وعبد الله الشنشوري الفرضي(
) .
2) الشيخ أحمد بن محمد بن علي  الغنيمي، الأنصاري، الحنفي، المصري، الإمام العلامة الحجة، من أجل الشيوخ الذين انفردوا في عصرهم في علم المنقول والمعقول. توفي سنة (1044هـ)(
).
3) الشيخ محمد حجازي الأكراوي، القلقشندي، الشهير بالواعظ الإمام المحدث المقرئ. توفي سنة (1035هـ)(
).
ومن تلاميذه:

1) ابن أخيه أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي. كان ملازماً للعبادة بمكانه المعروف بجامع الأزهر. توفي سنة (1071هـ)، وقيل غير ذلك(
).
2) محمد بن موسى بن محمد الجمازي، المالكي. كان أحد الفضلاء الأعيان، وأحد أئمة البيان. توفي سنة (1056هـ)(
).
ومن مصنفـاته : (دليل الطالب) في الفقه، و (بهجة الناظرين في آيات المستدلين), و (أقاويل الثقات في الأسماء والصفات)، و(تحقيق الظنون بأخبار الطاعون). وغيرها كثير(
).

وكانت وفاته بمصر في شهر ربيع الأول سنة (1033 هـ) (
).

بَابٌ
        صَوْمُ التَّطوُّع، وما يتعلَّق به XE "بَابٌ" 
أفضلُه أي: صـومُ التطـوع صوم يـوم أي(
) : وفِطر يـوم، نصاًّ(
) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لابن [عمرو](
) : (صُم يومًا، وأفطِر يومًا XE "صُم يومًا، وأفطِر يومًا" ، فذلك صيامُ داود، وهو أفضلُ الصِّيام، قلتُ: وإني أُطيق أفضلَ من ذلك، قالَ: لا أفضلَ من ذلك) متفق عليه(
).
ولا يُكرَه صـومُ الدَّهر(
)؛ لأنَّ جمـاعة من الصَّحـابة كانوا يَسرُدُون الصوم، منهم أبو طلحة XE "أبو طلحة"  XE "منهم أبو طلحة" (
) ، قيل: إنه صام بعد موت النبي ( أربعيـن سنة(
) . إلا لخائفٍ ضَرراً، وخائف فوتَ حقٍّ، ولم يصم يومي العيدين وأيَّام التشريق، فإن صامها، فقد فعل محرماً . 
وسُنَّ صـومُ ثلاثةِ أيـَّام مِنْ كلِّ شـهرٍ؛ لحديـث عبد الله بن عـمرو: (صُم من الشَّـهر ثلاثة أيـام XE "صُم من الشَّـهر ثلاثة أيـام" ، فإن الحسنـةَ بعـشر أمثـالهـا، وذلك مـثلُ صيـامِ الدَّهر) متفق عليه(
) .
 وكونُها أي: الثلاثة أيام أيَّام الليالي البِيض أفضلُ, وسُمِّيت بيضاً لابيِضاضها ليلاً بالقمر ، ونهـاراً بالشمس ، وهي أي: الأيام البيض ، ثلاث [عشرة](
) ، وأربع(
) [عشرة](
)، وخمس عشرة؛ لحديث أبي ذر XE "أبي ذر" (
) : (يا أبا ذر، إذا صُمتَ من الشَّهرِ ثلاثةَ أيام XE "يا أبا ذر، إذا صُمتَ من الشهر ثلاثة أيام" ، فصُم ثلاثَ عشرة، وأربعَ عشرة، وخمسَ عشرة) رواه الترمذي وحسَّنه(
) .
 وقد نَظَمَ الإمامُ أبو عبد الله محمد بن الموصلي XE "أبو عبد الله محمد بن الموصلي" ، المُلقَّب بِـ(شُعْلَة)(
) ، أسماءَ ليالي الشهر على الترتيب، فقال: 
الشَّهْـرُ    لَيَـالـيه    قِسَـمٌ             فلِكُـلِّ ثـلاثٍ خُـصَّ سُـمُ XE "الشَّهْـرُ    لَيَـالـيه    قِسَـمٌ             فلِكُـلِّ ثـلاثٍ خُـصَّ سُـمُ" 
منهـا  غُـرَرٌ  نُفَـلٌ   تُسَـعٌ             عُشَـرٌ بيـضٌ [دُرَعٌ](
)ظُلَـمُ
فَحَنَـادِسُهــا فَــدَآدِئُهـا             فَمُحَـاقٌ   ثُـمَّ   فَتَنْخَتِــمُ(
)
وذلك أي: صومُ ثلاثة أيام من كل شهر كصِيامِ الدَّهرِ
 أي: يحصل له بصيامها أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر؛ فإنَّ الحسنةَ بِعَشر أَمثالها؛ للنصِّ(
) . 
وسُـنَّ صـومُ يـومِ الاثنيـن، ويـومِ الخميـس؛ لأنه عليه الصلاة والسلام
 كان يصومُهما، فسُئل عن ذلك فقـال: (إنَّ أعمالَ النَّاسِ تُعرضُ يومَ الاثنين XE "إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين"  والخميس) رواه أبو داود عن أسامة بن زيد XE "أسامة بن زيد" (
)(
) . وفي لفظ: (وأحبُّ(
) أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ)(
) .
وسُنَّ  صوم  ستَّة  من  شوَّالٍ ، والأولى  تَتابُعها، وكونها  عقبَ  العيد ، إلا  لمانعٍ  كقضاء ، وصائِمُها  أي :  الستة  من  شوال  مع صيـام  شهر  رمضان ،  كأنما صام  الدهر ؛  لحديث  أبي  أيُّوب XE "أبي  أيُّوب" (
) مرفـوعاً: ( من صـامَ  رمضـانَ ،  وأتبعه  سِتاًّ  من  شوَّال XE "من صـام  رمضـان ،  وأتبعه  ستاً  من  شوَّال"  ،  فَكأنَّما  صـامَ  الدَّهر )(
) رواه  أبو داود  والترمذي  وحسَّنه .  قال  أحمد(
) : " هو  من  ثلاثةِ  أوجهٍ عن النبي ( ".(
) ولا يجري مجرى التقديـم لرمضـان ؛ لأن يَوم العيـد فـاصلٌ . ولسَعيـدٍ XE "سَعيـدٍ" (
) عن ثوبـان XE "ثوبان" (
) مرفـوعاً : (من صام رمضان شهراً بعشرة XE "من صام رمضان شهراً بعشرة"  أشهر، وصام ستة أيام بعد الفطر، وذلك سنة)(
) أي: الحسنة بعشر أمثالها؛ فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين يوماً، وذلك سنة. والمراد بالخبر الأوَّل التشبيهُ بصوم الدهر في حصول العبادة به على وجه لا مشقَّة فيه، كما في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلا يقال: الحديث لا يدل على فضيلتها؛ لأنه [شبَّه](
) صيامَها بصيامِ الدَّهر وهو مكروه؛ لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه، وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة .
 وسُنَّ صومُ شهر الله المُحَرَّم؛ لحديث : (أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل XE "أفضل الصلاة بعد()المكتوبة جوف الليل" ، وأفضل الصيـام بعد رمضـان شهر الله المحـرَّم) رواه مسلم وغيـره من حديـث أبي هريـرة(
). قال في المبـدع(
)(
) : " وأضافه إليه تفخيماً وتعظيماً، كناقة الله ". وهو أفضل الصيام بعد رمضان؛ للحديث، ولم يُكثِر عليه الصلاة والسلام الصَّوم فيه إما لعذر، أو لم يعلم فضلَه إلا أخيراً(
).
 وآكـدُه أي : المحـرَّم - وعبـارة الإقنـاع XE "الإقنـاع" (
)(
) : (أفضـله) - يوم عـاشـوراء - بـالمـدِّ في الأشهَـر - ، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجـاهليـة. قالهُ في المشارق XE "المشارق"  وغيره(
) . وينبغي التَّوسعةُ فيه على العِيالِ. قاله في المبدع(
) . وهو أي صومُ عاشوراء كفَّارةُ سنةٍ؛ لحديث: (إني لأحتسبُ على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله XE "إني لأحتسبُ على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله" )(
) رواه مسلم .
 ولم يَجب صـوم يـوم عـاشـوراء، ثم نُسِـخَ في قـول القـاضي  XE "القـاضي" (
) ومن تـابعـه (
) ، قـال : لأنه عليـه الصلاة والسلام لم يـأمر مـن أكل فيـه بـالقضـاء . ولحـديـث معـاويـة  XE "معـاويـة" (
) قـال : سمـعتُ رسـول الله ( يـقـول : ( هذا يـوم عاشـوراء لم يكتُـب الله عليـكم صيـامه XE "هذا يـوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيـامه" ، فمـن شـاء فليصُـم ، ومن شـاء فليُفطـر ) (
). وهـو حديـث صحيـح . قـاله في الشـرح (
) . خـلافاً لجـمعٍ مـنهـم الشـيـخ XE "الشـيـخ" (
)(
) ، ومـالَ إلـيه المـوفـق XE "المـوفـق" (
)(
) ، والشَّارح XE "والشَّارح" (
)(
) ، وقاله الأصوليُّون(
) ؛ لما روت عائشةُ: (أن النبي ( صامه وأمرَ بصيامه XE "أن النبي ( صامه وأمر بصيامه" ، فلما افتُرِض رمضان كانَ هو الفريضة، وتركَ عاشوراء، فمن شاءَ صامَه، ومن شاءَ تَرَكه)(
) حديث صحيح. وحديثُ معاويةَ محمولٌ على إرادة أنه ليس مكتوباً عليكم الآن. قاله في الشـرح(
). 
ثم يلي عاشـوراء في الآكديـة تاسُوعاء - بالمدِّ على الأفصح - ، وهو اليومُ التَّاسعُ من المحرَّم. ويُسنُّ الجمع بين تاسوعاء وعاشوراء؛ لما روى الخلال XE "الخلال" (
) بإسناد جيد عن ابن عبـاس مرفـوعاً: (لئن بقيـتُ إلى قـابل XE "لئن بقيـتُ إلى قـابل"  لأصومنَّ التاسع والعاشر)(
) واحتجَّ به أحمد(
). وقال(
): " إن اشتبه أول الشهر، صامَ ثلاثة أيام؛ لِيتيَّقنَ صومَهما"(
).
 ولا يُكره إفرادُ العاشر بالصَّوم، قال في المبدع XE "المبدع" (
): " وهو المذهب ". وقال الشيخ(
): " مقتضى كلام أحمد الكراهة، وهي قول ابن عباس(
)" .
 وسُـنَّ صـوم أيـام عـشر ذي الحِـجَّة أي : التسعـة الأُوَل مـنه؛ لحديـث: (ما مِـنْ أيامٍ العمـلُ الصَّالح فيهنَّ أحبُّ إلى الله XE "ما مِـن أيامٍ العمـل الصالح فيهنَّ أحبُّ إلى الله"  مِن هذه الأيامِ العشرة)(
). 
وهي [أي](
) : أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان؛ للحديث(
).  وآكدُه يومُ عَرَفة، وهو أي: صومه كفَّارةُ سنتين؛ لحديث مسلم عن أبي قتادة XE "أبي قتادة" (
) مرفوعاً في صومه : (إني لأحتسبُ على الله أن يُكفِّر السَّنةَ التي قبله، والسنة التي بعده XE "إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده" )(
) . قال(
) في الفُروع(
) : " والمراد كفَّارة الصَّغائر، حكاهُ في شرح مسلم XE "شرح مسلم" (
) عن العلماء، فإن لم تكن له صغائر، رُجِيَ الـتخفيف من الكبائر، فإن لم تكن له كبائر، فـثواب صومه رفعُ درجات ". واقتصر عليه في المبدع(
) وغيره(
) . وقال في الفُروع(
) : " تُكفِّر طهارةٌ، وصلاةٌ، ورمضانُ، وعرفةُ، وعاشوراء الصَّغـائر فقـط. قـال العـيني XE "العـيني" (
) وابنُ المُحـبِّ XE "وابنُ المُحـبِّ" (
) في شرحـيهمـا على البخاري(
) لقوله لقوله (: (من صامَ رمضـان إيماناً واحتساباً XE "من صام رمضـان إيماناً واحتساباً" ، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه)(
) : " ظاهرُ الحديث يَدلُّ على غفرانِ الصَّغائر والكبائر، وفضلُ الله تعالى أعمُّ وأوسع، ولكنَّ المشهورَ من أقوال العلماء في هذا الحديث وأمثالِه أنَّ المرادَ بها غفرانُ الصَّغائر فقط، كما جاء في حديـث الوضـوء: (مـا لم تؤتَ كبيـرةٌ XE "مـا لم تؤتَ كبيـرةٌ" )(
) ". وكذلك في حديـث تكفيـرِ الصلاة إلى الصلاة : (مـا لم تؤت كبيـرة، والجمعـةُ إلى الجمعـة XE "مـا لم تؤت كبيـرة، والجمعـةُ إلى الجمعـة" ، ورمضـانُ إلى رمضـان، إذا اجتُنبت الكبـائرُ)(
) . ونقـل المَرُّوذي  XE "المَرُّوذي" (
) : بِـرُّ الوالديـن كفـارة الكبـائر (
) ؛ لمـا صـحَّ [في] (
) ذلك مـن الآثـار (
) ، وفي الصَّحيـح : (العُمْرة إلى العمرة XE "العُمْرة إلى العمرة"  كفارة لما بينهمـا)(
). قال ابن هُبَيرة XE "ابن هُبَيرة" (
) في شرحه XE "شرحه" (
): " فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات يكفر الله ما بينهما؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يَقل: كفَّارة لصغارِ ذنوبه، بل إطلاقُه يتناولُ الصَّغائرَ والكبائر ". وفضلُ الله واسعٌ، ورحمتُه وسعت كلَّ شيء.
 وقـال الشيخ تقي الدِّيـن ابن تيمية في الفتاوى المصريـة XE "الفتاوى المصريـة" (
) في باب صلاة العيد : " مسألة في أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يثبت عند(
) حاكم المدينة، فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهراًَ، وإن كان في الباطن العاشر؟! الجواب: نعم. يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، وإن كان في نفس الأمر يكون عاشراً، ولو قدر ثبوت تلك الرؤية؛ لحديث السنن عن أبي هريرة عن النبي ( أنه قال: ( صومكم يوم تصومون XE "صومكم يوم تصومون" ، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تُضحُّون ). وفي لفظ:(الصوم يوم تصومون XE "الصوم يوم تصومون" ، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وصحَّحه(
). وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله (: (الفطرُ يومَ يُفطر الناس XE "الفطر يوم يفطر الناس" ، والأضحى يوم تضحي الناس) رواه الترمذي(
). وعلى هذا العملُ عند أئمة المسلمين كلِّهم، فإن الناسَ لو وقفوا خطأً بعرفة في العاشر، أجزأهم الوقوفُ بالاتفاق، وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة في حقِّهم، ولو وقفوا الثامنَ خطأً ففي الإجزاء نزاع، والأظهر صحة الوقوف أيضا،ً وهو أحد القوليـن في مذهب مـالك، ومذهب أحمـد وغيره، قـالت عائشة رضي الله عنها: (إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس XE "إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس" )(
) ". انتهى . 
ولا يُسنُّ صوم يوم عَرَفة لمن بها أي: بعرفة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (نهى عن صوم يوم عرفة XE "نهى عن صوم يوم عرفة" (
) ) رواه أبو داود(
) . ولأنه يُضعِفه، ويَمنعُه الدعاء فيه في ذلك الموقف الشريف، غير مُتمتِّع وقارن عَدِمَا الهدي، فيستحبُّ أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم عرفة، ويأتي .
 ثم يلي يـوم عرفـة في الآكديـة يـوم التَّـروِيـة(
) ، وهـو اليـوم الثـامن من ذي الحجـة ؛ لحديـث : (صـوم يـوم التـرويـة كفَّارة سنة XE "صوم يوم التروية كفَّارة سنة" )(
) الحديث . رواه أبو [الشَّيخ XE "أبو الشيخ" ](
)(
) في الثَّواب XE "الثواب" (
) ، وابن [النَّجارِ] XE "وابن النجارِ" (
)(
) عن ابن عباس مرفوعاً.

فَـرْع XE "فَـرْع"  :
قـال الشيـخ(
): " مـا رُوي في فضل الاكتحـالِ، والِخضـابِ، والاغتسـالِ، والمصـافحةِ، والصلاةِ بـيـوم عاشـوراءَ، فكذبٌ،
 وكذا ما يروى في مسح رأس اليتيـم، وأكل الحبـوب، والذبـح ونحو ذلك،
 فكلُّ ذلك كذب على النــبي ( (
) ، ومثـــلُ ذلك بــــدعةٌ لا يُستحــبُّ شــيءٌ منـه عـد أئمَّـة الدِّيـن ". [قـاله](
) في الاختيـارات XE "الاختيـارات" (
).
 وينبغي  فيه  التَّوسعةُ  على  العيال ، سأل  ابن  منصور XE "ابن  منصـور" (
) الإمـام أحمـد عنـه فقـال : نعم ، رواه  سفيان بـن عيينة XE "سفيـان بـن عـيينة" (
)  عـن  جعفر XE "جعفـر" (
) [عن](
) إبراهيمَ بنِ محمد بن المنتشر XE "إبراهيم بن محمد بن المنتشر" (
) - وكان أفضل أهل زمانه - أنه بلغه: (مَن وسَّع على عِيـاله يوم عاشوراء، وسَّع الله عليه سائر سنته XE "من وسَّع على عيـاله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته" )(
). قال ابن عيينة: " قد جرَّبناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة، فما رأينا إلا خيـراً "(
)  .
 وما رُوي من أحاديثَ في فضلِ صومِ رجبٍ، أو الصلاةِ فيه، فَكَذِب باتفاق أهل العلم بالحديث(
)، فـحينئذٍ يُكره إفرادُه أي: رجب بصوم، قال أحمد(
): " من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متوالياً، بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان ". انتهى . ولما صح عن عمر : (أنه كان يَضرب أكفَّ المترَجِّبِين XE "أنه كان يَضرب أكفَّ المترَجِّبِين"  حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت الجاهلية تُعظِّمه)(
) . وتَزولُ الكراهة ولو بفطرِ يومٍ منه، أو يصوم(
) شهراً آخرَ من السنة . قال المجدُ XE "المجد" (
)(
): " وإن لم يلِ الشهرُ الآخر رجب ".
 وكُرِه إفرادُ يـوم الجمعة أي: بصـوم؛ لحديـث أبي هريـرة مرفوعاً: (لا يَصـومنَّ أحدكـم يـوم الجمعـة XE "لا يَصـومنَّ أحدكـم يـوم الجمعـة" ، إلا أن يَصـوم يومـاً قبلـه، أو(
) يـوماً بعده) متفق عليه(
) .
 وكُرِه إفرادُ يوم السَّبت بِصومٍ؛ لحديث: (لا تَصوموا يومَ السبت XE "تصوموا يوم السبت" ،
 إلا فيما افتَرضَ اللهُ عليكم) حسَّنه الترمذي (
) . فإنْ صامَ معه غيرَه،لم يُكره ؛
 لحديثِ أبي هريرة(
) ، وجويرية(
) . قال في الكافي XE "الكافي" (
)(
) : " فإن صامهُما - أي: الجمعة والسبت - معاً، لم يُكره؛ لحديث أبي هريرة " . 
وكُرِه صومُ يوم(
) الشكِّ، وهو الثَّلاثون من شعبان حيث لا علَّة، من نحو غيم، أو قَتَر موجودة جهة مطلعه حال الترائي، إلا أن يوافقَ صومه عادةً في الكل أي: الجمعة، والسبت، والشك؛ كأن وافق الجمعة أو السبت يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو وافق يوم الشك الخميس أو الاثنين، وكان عادته صوم ذلك، فلا كراهة؛ لأن العادة لها تأثير في ذلك، أو يَصِلَه أي: يوم الشك بصومٍ قبله، ويتقدم على رمضـان بأكثر من يومين، فلا يكره، نصًّا(
) ؛ لظاهر خبر أبي هريرة: (لا يَتقدمنَّ أحدكم رمضان XE "لا يَتقدمنَّ أحدكم رمضان"  بصوم يوم أو يومين، إلا رجلٌ كان يصوم(
) صوما ًفليصمه) متفق عليه(
) . أو يكون صومه نذراً أو كفارة [أو](
) قضاءً من رمضان فيصومه؛ لأن صومه واجب إذاً . 
وكُرِه صوم يوم النَّيرُوز، ويقال : نَوروز، وهو اليوم الثاني عشر من شهر آذار الرُّومي، وأول يوم من برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية(
)، قال الواحدي XE "الواحدي" (
)(
): " النَّيروز بالياء أفصح أي: منه بالواو؛ لأن فيعول موجود في العربية كديجور ومَيْطور، بخلاف فوعول " .
 وكُرِه صومُ يوم المِهرَجان، ومعناه : روح السنة، وهو اليوم الثاني عشر من شهر أيلول الرومي، وأول يوم من برج الميزان، والنيروز والمهرجان عيدان للكفار.
 وكُرِه صـوم كلِّ عيـد لكُفَّـار، أو يـومٍ يُفرِدونه بِتعظيـم؛ قيـاساً على يـوم السـبت، مـا لم يوافق عـادة، أو يصمه عن قضـاء، أو نـذر ونحوه، وقـال الشيخ(
): " لا يجوزُ تخصيصُ عيدهم بالصَّوم " .
 وكُرِه تقدُّمُ صوم رمضانَ بـصوم يومٍ، أو يومين فقط أي: فلا يُكره تقدُّمه بأكثر من يومين؛ لحديث أبي هريرة(
) . وأمَّا حديث أبي هريرة - أيضاً -: (إذا انتصف شعبـان فلا تصـوموا XE "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ) رواه الخمسةُ(
). فقد ضعَّفه أحمدُ وغيرُه من الأئمة، وصحَّحه
الموفَّق، وحملَه على نَفيِ الفضيلة(
) .
 وكُره وصالٌ وهو أن لا يتناول عمداً مفطراً بين الصومين، وإنما يُكره الوصال لغير النبي (؛ لحديث ابن عمر : (واصلَ رسولُ الله ( في رمضان XE "واصل رسول الله ( في رمضان" ، فواصلَ الناسُ فنهى رسول الله ( عن الوِصالِ، فقالوا : إنك تُواصلُ . قال: إني لستُ مثلَكم، إني أُطعَم وأُسقَى) متفق عليه(
) . ولم يَحـرُم ؛ لأن النهي وقع رِفقـاً ورحمة ، وتزولُ الكراهة
بـأكل تمرة، أو لُقمة، أو بِشُرب؛ لانتفاء الوصال .
 ولا يُـكره الوصـال للسَّحَـر؛ لحديـث أبي سعيـد مرفوعاً: (فأيُّكم أراد أن يواصِل XE "فأيُّكم أراد أن يواصل" ، فليواصل إلى السحـر) رواه البخاري(
) . وتَركُه أي: الوِصـال إلى السحـر أولى من فعله؛ لفـوت فضيـلة تعجيـل الفطر. وأمـا مـا نَقَل حنبـل XE "حنبـل" (
) أن الإمـامَ أحمـدَ واصلَ [بالعَسكَر](
) ثمـانيةَ أيـام، فلم يَرهُ أكلَ ولا شربَ فيـها حتى كلَّمه في ذلك، فشرب سويـقاً(
)، فقـال أبـو بكر XE "أبـو بكر" (
): " يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، أو لعله كـان يتعـاطى مـا يفطره كـبلع قشر سواك، أو شيء من فضل مـا يتمضمض به ونحو ذلك؛ لأنه لا يخـالف النبي ( "(
).
 وحَـرُم(
) ولا يصـحُّ صـوم يوم عيـد مطلقاً، لا فرضـاً ولا نفلاً؛ لما روى أبو هريرة: (أن رسول الله ( نهى عن صـوم يوميـن XE "رسول الله ( نهى عن صـوم يوميـن"  : يـوم فطر، ويوم أضحى) متفق عليـه(
) . والنهيُ يقتضي فسـادَ المنهي عنه وتحريـمَه(
) .
 وكذا أيَّام التشريق يَحرُم صومُها، ولا يصحُّ فرضاً ولا نفلاً؛ لما روى مسلم عن
 نُبَيشة الهُذلي XE "نُبَيشة الهُذلي" (
) مرفوعاً: (أيَّام التَّشريق أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله XE "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" (
))(
). إلا عن دمِ مُتعَة، أو قِران، ويأتي في باب الفدية؛ لقول ابن عمر و عائشة: (لم يُرخَّص في أيَّام التشريق XE "لم يُرخَّص في أيَّام التشريق"  أن يُصَمن، إلا لمن لم يجد الهدي) رواه البخاري(
) . 
                               فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
مَن دَخَل في تطوُّع [صوم](
)، أو غيره غير حج أو عُمرة، لم يَجب عليه إِتمامُه؛ لحديـث عائشة(
)، وفيه: (إنما مثلُ صومِ التَّطوع XE "إنما مثل صوم التطوع"  مثلُ الرجل يُخرج من ماله الصدقة، فإن شاءَ أمضاها، وإن شاءَ حَبَسها) رواه النسائي(
) .
 ويُسنُّ إتمام تَطوُّع؛ خروجاً من الخلاف . ويُكره قطعه بلا حاجة . ذكره النَّاظم XE "الناظم" (
) . وإن أَفسدَه أي: ما دخل فيه من تطوع غير حج وعمرة، فلا قضاء عليه، نصاًّ(
)، بل يُسن؛ خروجاً من الخلاف، وأما تطوع الحج والعمرة، فيجب إتمامه؛ لأن نَفلهُما كفرضِهِما، نيةً وفديةً وغيرهما، ولعدم الخروج منهما [بالمحظورات](
) .

 ويَجبُ حيثُ لا عذرَ موجود، إتمامُ فرضٍ إجماعاً(
)، ولو كان فرض كفاية، كصلاة جنازة، أو كان نذراً مطلقاً، أو كفارة، إن قلنا: هما غير واجبين على الفور، والمذهب خلافه، ويأتي. أو كان وقته موسَّعاً، كقَضاء رمضان قبل رمضان الثاني، وكـطواف ومكتوبة في أول وقتها وغير ذلك. وإن بَطَلَ الفرض، فلا مزيد أي: فيعيده، أو يقضيه فقط، ولا كفارة مطلقاً غير الوطء في نهار رمضان، وتقدم . 
ويَجبُ قطعُ فرض ونفل لردِّ معصومٍ عن مَهلَكة كإنقاذ غريق ونحوه، كحريق ومن تحت هدم، أو بهيمة؛ لأنه إذا فات لم [يُمكن تداركُه](
) . ويجبُ قطعُ فرض صلاة إذا دعـاه النبي (؛ لقـوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( XE "{ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( }"  XE "( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( )" (
) . وتَبطُل الصلاة بإجابته عليه أفضلُ الصلاة وأتمُّ التسليم(
)؛ لأنه خطاب آدمي . ويُجيب والديه بنفلٍ فقط؛ لتقديمِ(
) حقِّهما وبِرِّهما عليه، بخلاف الفرض . وتبطُل الصلاة بجوابه لأبويه؛ لما تقدم . وتُخْرج - بالبناء للمجهول - الزَّوجة من النَّفل لحقِّ الزَّوج؛ لأنه واجب فيُقدَّم على النَّفل، بخلاف الفرض، وكذا حكم القِنِّ .
 وجاز قطعُ فرضٍ لهَرب نحو غَريمٍ، كآبق وشارد، وله [قلبه](
) نفلاً، وتقدم . ويتَّجِه بـاحتمال قوي: المنعُ من قلب صوم فرض موسَّع، كنحو قضاء رمضان نفلاً حيلةً؛ ليُوصل(
) إلى الفطر، وهو متَّجه .
                                فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
 أفضلُ الشُّهور شهرُ رمضان، ويَكفُر من فضَّل رجباً عليه. ذَكَره في الاختيارات(
).
 وأفضلُ الأيَّام يومُ الجمعة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة XE "أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة" ) رواه البيهقي XE "البيهقي" (
) بإسناد حسن(
). وتقعُ فيه زيارة(
) الرَّبِّ في الجنة وقت الأذان والصلاة، صحَّت النصوص بذلك(
)، وقال الشيخ تقي الدين(
): " هو أفضل أيام الأسبوع (
)". وقال أيضاً(
): " يوم النحر أفضل أيام العام " . وكذا ذكره جده صاحب المحرَّر XE "المحرر" (
) في صلاة العيد من شرحه منتهى الغـاية XE "منتهى الغـاية" (
)، واختارَ غيـرُه وفاقاً لأكثر الشافعيـة(
): بل يـومُ عرفة أفضلُ أيـام العـام، قـال في الفُـروع XE "الفُـروع" (
): " وظـاهرُ ما ذكره أبو حكيـم XE "أبو حكيـم" (
) أن يومَ عرفة أفضل، قال: وهو أظهـر ". وقال في الغُنية XE "الغُنية" (
): " إن الله اختار من الأيام أربعة : الفطرِ، والأضحى، وعرفة، ويوم عاشوراء، واختـار منها يـوم عرفة ". وقـال أيـضاً : " إن الله اختار للحسيـن XE "للحسين"  (
) الشهادة في [أشرف](
) الأيام وأعظمها وأجلِّها وأرفعها عند الله منزلة (
)". وقال في الفُروع(
): " وظهر مما سبق أن هذه الأيام أفضلُ من غيرها، ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر؛ يوم القرِّ الذي يليــه(
) ". 
وأفضلُ الليالي ليلةُ القدر؛ للآية(
)،

 وذكره الخطَّابي XE "الخطَّابي" (
) إجماعاً(
)، وهي ليلة شريـفة عظيـمة، قال في المُستوعِب XE "المُستوعِب" (
) وغيره(
) : "والدعاء فيها مستجـاب". قال تعالى:( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( XE "( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((("  XE "( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((()" (
). قال المفسِّرون: " أي: قيامها والعمل فيها خيـر من العمل في ألف شهر خالية منهـا "(
). و في الصحيحين XE "الصحيحين"  عن أبي هريرة مرفـوعاً: (من قـامَ ليلةَ القدر إيماناً واحتساباً XE "من قـام ليلة القدر إيماناً واحتساباً" ، غُفرَ له مـا تقدم من ذنبـه)(
) . زاد أحمد (وما تأخر)(
) .
 وخُصَّت بها هذه الأمَّةُ المحمَّدية، قال عطاء XE "عطاء" (
) عن ابن عباس: (ذُكر لرسول الله ( رجل من بني إسرائيل XE "ذُكر لرسول الله ( رجل من بني إسرائيل"  حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، فعَجِب رسول الله ( لذلك عجباً شديداً، وتمنى أن يكون ذلك في أمته، فقال: يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً، وأقلها أعمالاً، فأعطاه الله ليلة القدر، فقال: (  (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( (. الذي حمل الإسرائيلي في سبيل الله لك ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان)(
). قاله الواحدي في تفسيره الوسيط XE "الوسيط" (
) . وهي باقية لم تُرفع؛ للأخبار في طلبها وقيامها، خلافاً لبعضهم في رفعها(
)، وقال الشيخ(
): " ليلة الإسراء في حقه ( أفضل من ليلة القدر ". لمزيد حَظوته ( فيها بقربه منه تعالى، وتكليمه بلا واسطة وغير ذلك .
تَتِمَّة XE "تَتِمَّة"  : قال الشيخ أيضاً عقب هذا(
): " وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، وخديجة رضي الله عنها تأثيرها في أول الإسلام، ونصرها، وقيامها في الدين،لم [تَشرَكها](
) عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين (، وتأثير عائشة في آخر الإسلام، وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة، وإدراكها من العلم، ما لم يَشرَكها فيه خديجة ولا غيرها مما تميَّزت به عن غيرها، ومريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون من أفضل النساء، والفواضل من نساء هذه الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة أفضلُ منها، والصَّواب الذي عليه عامة المسلمين، وحكى الإجماع عليه غير واحد: أنهما ليستا نبيَّتَين، وأما أزواجهما في الآخرة، فقد روي في مريم أنها زوجة النبي ( في الآخرة، ولا أعلم صحة ذلك ولا ما [يَقطعُ](
) به ". انتهى .
 وسُمِّيت ليلة القدر؛ لِتَقدير ما يكون تلك السَّنة فيها؛ لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((((  (((( XE "( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((()"  XE "( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((()" (
). وما رُوي عن عكرمة XE "عكرمة" (
) أنها ليلة النصف من شعبان(
) ضعيف(
). وعن ابن عباس: (يقضي الله الأقضِية ليلة النصف من شعبان XE "يقضي الله الأقضِية ليلة النصف من شعبان" ، ويُسلِّمُهَا إلى أربابها ليلة القدر)(
) . أو سُمِّيت ليلة القدر لِشَرف قدرها عند الله تعالى، وقيل: لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، وقيل : لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً.

 وهي مُختصَّة بالعشرِ الأخير من رمضان عند أحمدَ وأكثرِ العلماء من الصحابة وغيرهم. ذكره في الفروع(
) . وأوتارُه أي: العشر الأخير من رمضان، وهي الحادية والعشرون، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والعشرون آكد من غير أوتاره، وأرجاها أي: ليالي الأوتار سابعته (
) أي: العشر الأخير، نصاًّ(
)، وهو قولُ ابن عباس(
)، وأبيِّ بن كعب XE "وأبيِّ بن كعب" (
) - وكان يَحلِف على ذلك ولا يستثني XE "وكان يَحلِف على ذلك ولا يستثني" (
) - وزِرِّ بن حُبَيش XE "وزِرِّ بن حُبَيش" (
)(
) ؛ لحديث معاوية مرفوعاً : (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين XE "ليلة القدر ليلة سبع وعشرين" ) رواه أبو داود(
). وقال أبيُّ بن كعب: (والله لقد علمَ ابنُ مسعود أنها في رمضان XE "والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان" ، وأنها ليلةُ سبع وعشريـن، ولكن كره أن يخبركم [فَتتَّكِلوا](
)). رواه الترمذي وصحَّحه(
). ويُرشِّحه قول ابن عباس: (سورة القدر ثلاثون كلمة السابعة والعشرون فيها: هي)(
) . والحكمةُ في إخفائها؛ ليجتهدوا فيها أي: في طلبها، ويَجدُّوا في العبادة؛ طمعاً في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، واسمه الأعظم في أسمائه، ورضاه في الحسنات إلى غير ذلك .

 ومن عَلامَتها أي: ليلة القدر الدالة عليها عدم حرِّها، وعدم بَردها؛ لما رُوي عنه ( (أن أمارة ليلة القدر: أنها ليلة صافية بَلجَة XE "أن أمارة ليلة القدر\: أنها ليلة صافية بَلجَة" (
)، كأن فيها قمراً ساطعاً، ساكنة، سَاجية(
)، لا برد فيها ولا حر، ولا يَحلُّ لكوكب أن يُرْمى فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيـها شعـاع مثل القمر ليلة البـدر، لا يَحلُّ للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ)(
) . ومن عَلامَتها – أيضاً - طلوع الشمس صبيحتَها بيضاءَ بلا كثير شُعَاع؛ لحديث أبيّ بن كعب مرفوعاً: (إن الشمس تطلع صبيحتها XE "إن الشمس تطلع صبيحتها"  بيضاء لا شعاع لها)(
) . وفي بعضِ الأحاديث: (بيضَاءَ مثل الطست XE "بيضَاءَ مثل الطست" )(
).
 وسُـنَّ كونُ من دعـائه فيـها، مـاروت عـائشة رضي الله عنهـا أنها قـالت: (يـا رسول اللـه، إن وافقتُهـا فبم أدعو؟ قـال: قـولي : اللهمَّ إنك عَفُوٌّ XE "قـولي \: اللهمَّ إنك عَفُوٌّ"  تحبُّ العـفو فـاعف عني) رواه أحمـدُ، وابنُ مـاجه(
)، وللتـرمذي معنـاه وصحَّحه(
) . ومعنى العَفْو : الترك، ويكون بمعنى الستر والتغطية . فمعنى (اعف عني) : اترك مؤاخذتي بجرمي، واستر عليَّ ذنبي، و(
)أذهب عني عقابك .
 وتَنتقِل(
) ليلةُ القدر في العشر الأخير من رمضان؛ [لا أنها](
) ليلة معيَّنة، وحُكي ذلك عن الأئمة الأربعة(
) وغيرهم [فيمن](
) قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر، إن كانَ قبل مضي ليلة أوله أي: العشر الأخير من رمضان، وقع الطلاق أي: تحقَّق وقوعه بليلة آخره أي: العشر الأخير، وهي آخر ليلة من رمضان ، ونازعَ فيه ابن عادلٍ XE "ابن عادل" (
) في تفسيره(
) بما حاصله : أن العصمة متيقنة، فلا تزول إلا بيقين، وقد قيل : إن ليلة القدر في كل [السَّنة](
)، فلا تتحقَّق إلا بمضي السنة، وإلا بأن كان مضى من العشر الأخير من رمضان ليلة فأكثر، ثم قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر، فـإنه لا يقع الطلاق إلا في الليلة الأخيرة منه أي: من رمضان في العام القابل؛ ليتحقق وجودها، وكطلاق نحو(
) عِتق، ويمين كنذر.
 ومَن نَذَرَ قِيامها أي: ليلة القدر، قامَ العَشرَ الأخيرَ [كلَّه](
)، ونَذْرُه في أثناء العشر الأخير كطلاق. ذكره القاضي(
) .

كِتَاب الاِعْتِكَاف XE "كِتَاب الاِعْتِكَاف" 
لغة : لزومُ الشيء، ومنه قوله تعالى :   ( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( ( XE "( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( )" 

 XE "( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( )" (
). يقال: عكَفَ بفتح الكاف، يعكُِف بضمها وكسرها، وشرعاً : لزوم مسلم لا غُسلَ عليه، عاقلٍ ولو كان مميِّزاً، مسجداً - مفعولُ (لزوم) - ، ولو كان لزومه أي: وقته ساعة من ليل أو نهار أي: ما يسمى به معتكفاً، وظاهره أن اللحظة لا تسمى اعتكـافاً، وجزمَ به في المغني XE "المغني" (
) وغيره، وقال: " على كلا الروايتين ". أي: سواء قلنا : يجوز بلا صوم أو لا، قـال في الفروع(
) : " ما يسمى(
) به لا بثاً معتكفـاً، فظاهره: ولو لحظة، وفـاقاً للأصح للشافعيـة، وأقله عندهم مكثٌ يزيد على طمـأنينة الركوع أدنى زيـادة. وفي كلام بعضهم: أقله سـاعة لا لحظة ". انتهـى. قاله الحجـاوي XE "الحجـاوي" (
) في الحاشية XE "الحاشية" (
) . لطاعةٍ - متعلق بـ (لزوم) - . على صفة مخصوصة تأتي، فلا يصحُّ من كافر، ولا ممن عليه غسلٌ لجنابة، أو غيرها، ولا غير عاقل، ومن دون التمييز، ولا في غير مسجد، أو بغير لبث، أو بغير نية، ولا بلزوم مسجد لنحو صناعة.[ومشروعيته](
) بالكتاب والسنة، قال في المغني(
) : " ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون " .

 فمن نَذَر اعتكافاً وأطلَقَ فلم يقيده بمدة، أجزأته ساعة؛ لما تقدم.

 ولا يَكفي عُبُوره أي: المسجد من غير لُبْث؛ لأنه لا يُسمَّى معتكفا ً.

 وسُنَّ أن لا يَنقصَ الاعتكاف عن يوم وليلة؛ خروجاً من خلاف من يقول: أقله ذلك(
).
 ولا يُكرَه تَسمِيتُه أي: الاعتكاف جِواراً؛ لقول عائشة عنه( : (وهو مجاورٌ في المسجد XE "مجاورٌ في المسجد" ). متفق عليه(
). وفي الصَّحيحين من حديث أبي سعيد مرفوعاً: (كنت أجاور هذا العشر XE "كنت أجاور هذا العشر"  - يعني الأوسط - ثم قد بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي، فليَلْبَثْ في مُعتكفه)(
).
 ويُكرَه تَسمِيتُه أي: الاعتكاف خَلوة، مالَ إليه في الفروع(
) ، وحرَّمه أي: تسميته خلوة ابنُ هبيرة(
)، قال في شرح الإقناع XE "شرح الإقناع" (
) : "وكأنَّه نظر إلى قول بعضهــم(
): 
  إذا ما خلوتَ الدَّهرَ يوماً فـلا تقل:                                
                                       خلوتُ، ولكن قـُل : عليَّ رقيـبُ" XE "إذا ما خلوت الدهر يوماً فـلا تقل\:"  

وسُـنَّ كـلَّ وقت، قـال في شـرح المنتهـى(
) : " إجمـاعـاً(
) ؛ لأن النبي ( فعلـه ، وداوم عليـه ؛ تقربـاً إلى الله تعـالى ، واعتكـف أزواجـه بعده XE "واعتكـف أزواجـه بعده" (
) ومعه XE "ومعه" (
) " . وهو برمضان آكد؛ لفعله (، وآكدُه أي: رمضان عَشرُه الأخير؛ لما تقدم، ولما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وإن نذر اعتكاف العشر الأخير، فنقصَ الشهرُ، أجزأه، [لا إن](
) نذرَ عشرة أيام من آخر الشهر، فنقصَ، [فيقضي](
) يوماً .

ويَجبُ اعتكاف بنذر؛ لحديث: (من نذَرَ أن يطيع الله فليُطعه XE "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ) رواه البخاري(
). ويجبُ حينئذٍ على صفة ما نذرَ من تتابعٍ وغيره، [وإن علق](
) نذر اعتكافٍ، أو غيرِه كنَذر صومٍ، أو عِتقٍ بشرطٍ، كأن يقول مُكلَّف: إن شفى الله مريضي، لأعتكفنَّ، أو لأصومنَّ كذا(
) ، [تقيَّد](
) به أي: الشَّرط، فلا يلزمه قبله ، كطلاقٍ ، وكـأن يقول : لله عليَّ اعتكاف شهر رمضان إن كنتُ مقيماً، أو معافاً - مثلاً -، فإن لم يَكن الناذر في رمضان مقيماً، أو معافاً؛ بأن كان فيه مريضا،ً أو مسافراً، لم يَلزمه شيءٌ؛ لعدم وجود الشرط.

 ويَصحُّ اعتكافٌ بلا صومٍ؛ لحديث عمر: (يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية XE "يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية"  أن أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام، فقال النبي (: أوفِ بنذرك ) رواه البخاري(
). ولو كان الصَّوم شرطاً لما صحَّ اعتكافُ الليل، وكالصلاة، وسائرِ العباداتِ، وحديث عـائشة: (لا اعتكـافَ إلا بصومٍ XE "لا اعتكـافَ إلا بصوم" )(
) موقوفٌ عليهـا، ومَن رفَعَه فقد وَهِم. ذكره في الشرح(
) وغيره. ثم لو صحَّ، فالمراد به الاستحباب، إلا أن يقولَ في نذره: نذرٌ عليَّ أن أعتكفَ بصومٍ، فيَلزمُه الصومُ؛ لِنذره إياهُ، فَمَن نَذَرَ أن يعتكفَ صائماً، لزمه الجمعُ(
)، أو نذر أن يعتكف مصلِّياً، لزمه الجمعُ، أو نذر أن يصلِّي معتكفاً، لزمه الجمعُ بينهما، أي بين الاعتكاف والصيام(
)؛ لحديث : (ليس على المعتكفِ صيامٌ XE "ليس على المعتكفِ صيامٌ" ، إلا أن يجعلَهُ على نفسه)(
) . وقِيس عليه الصلاةُ، ولأن كلاً منهما صفة مقصودة في الاعتكاف، فلزمت بالنَّذر كالتتابع، والقيام في النافلة، وكنذر صلاةٍ بسورةٍ معيَّنة من القرآن، فلو فرَّقهُما لم يُجزئه، ولا يَلزمه إذا نذر أن يعتكف يوماً - مثلاً - مصلياً صلاةُ جميعِ زمنِ نذرٍ، فيجزئه ركعتان، ويتَّجه: ولا تجزئ(
) ركعةٌ واحدة، خلافاً له أي: لصاحب الإقناع، وعبارته(
): " والمراد يكفيه ركعة، أو ركعتان " انتهى. وهذا بناءً على ما لو نَذَر صلاةً وأطلقَ، على ما يأتي في النذر، وجزمَ هناك(
) بأنه لا يجزئه إلا ركعتان قائماً لقادر(
)، وقطع به في المنتهى XE "المنتهى" (
)؛ لأن الركعة لا تجزئ في الفرض، فكأنَّ المصنف فهم أن " أو " في عبارة الإقناع هنا للتخيير، وليس كذلك . والله أعلم . فليُتأمَّل . 
ولا يُجزئه أي: من نذر أن يعتكف صائماً، أو بصوم اعتكافٌ في صوم شهر رمضان ونحوه، كشهر رجب، صومه بنحو نذر، أو كفَّارة؛ لأن الصوم لا يجزئ عن واجبين، ويَتَّجه في نذر اعتكافٍ - بالتنوين - بَعضَ يومٍ أي: أثناءه صائماً، صحةُ نيَّة صوم إذاً أي: وقت النذر، إن لم يكن تعاطى ما يفسد الصوم، وعليه فَيُعايا بها فيقال: صوم واجب صح بنية نهاراً وهو متَّجه، ويتَّجه - أيضاً - : أنه إن أفطرَ لغير عذر أثناء أيام نَذَرَ أن يَعتكِفها متتابعة صائماً، فإنه يستأنفُ اعتكافها صائماً؛ لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به، أشبهَ ما لو خرج مَنْ لزمه تتابعٌ بلا عذر، كما يأتي؛ إذ الصوم صفة مقصودة كالتَّتابع كما تقدم .
 وحَرُم اعتكاف زوجة، وقِنٍّ، وأمِّ ولد، ومدبَّر(
)، ومعلَّق عتقُه بصفة، بلا إذن زوج لزوجته، ولا إذن سيِّدٍ لرقيقه؛ لتفويت حقهما عليهما، ولهما أي الزوج والسيِّد تحليلُهما أي: الزوجة، والقن، مِمَّا شَرَعا فيه من اعتكاف ولو منذوراً، بلا إذن زوج، وسيِّد؛ لحديث أبي هريرة : (لا تصومُ المرأة وزوجها شاهدٌ XE "لا تصوم المرأة وزوجها شاهدٌ"  يوماً من غير رمضان إلا بإذنه) رواه الخمسةُ وحسَّنه الترمذي(
). وضَررُ الاعتكاف أعظم، ولما فيه من تفويت حقِّ غيرهما بغير إذنه، فكان لربِّ الحق المنعُ منه، كمنعِ مالك غاصبا،ً أو كانا شَرَعا فيه به أي: بإذن زوج، أو سيد، وهو أي: ما شرعا فيه تطوُّعٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أَذنَ لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهنَّ منه بعد أن دَخلنَ فيه(
)، ولأن حقَّ الزوج والسيد واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع، ولأن لهما المنع ابتداءً، فكان لهما المنع دواماً، كالعارية، ويخالفُ الحج لأنه يلزم بالشروع، ويجب المضيُّ في فاسده.

 والإذنُ في عَقدِ نذر معين إذنٌ في فِعلِه، فليس لهما تحليلُهما من منذورٍ شَرَعا فيه بالإذن، والإذن في عقد نذر زمناً غير معيَّن لا يكون الإذن فيه إذناً في الفعل، فلهما تحليلهما منه؛ لأن زمن الشروع لم [يَقتَضه](
) الإذن السابق . وإن لم يُحلِّلاهما أي: الزوج والسيد، للزوجة والقن، من نذرٍ غير معين خَالَفا فيه، بأن شرعا فيه بغير إذن، صحَّ اعتكافهما، وأَجزأهُما مع أنه حَرام، فلعلَّ الحُرمَة عارضةٌ لحق الزوج والسيد، فلا تقتضي البطلان، وقال في منتهى الغاية : " قال جماعة من أصحابنا منهم ابنُ البَنَّا(
): يقع باطلاً؛ لتحريمه، كصلاة في مغصوب ". و[لمُكاتَب](
) اعتكافٌ بلا إذن سيده، نصًّا(
)؛ لملكه منافع نفسه كحرٍّ مدينٍ، ولا يجوز لـنحو أم ولد كمدبر، اعتكاف بلا إذن سيد، وتقدَّم .  

ولمُكاتَب أيضاً حجٌّ بلا إذن، نصّاً(
) كالاعتكاف وأولى؛
 لإمكـان التكسُّـبِ معـه ، لكن له منعُـه من السَّفـر ، ويأتي. مـا لم يحـلَّ عليه نَجْمٌ(
) من كتابته. فإن حلَّ لم يحج بلا إذنِ سيد. ومبعَّضٌ كقِنٍّ كلِّه، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده؛ لملكه منافعه في كل وقت، إلا مع مُهايأَةٍ(
) ، فله أن يحج، ويعتكف في نَوبَته بلا إذن مالكِ بعضه، فـإنه في نوبته كحرٍّ؛ لملكه أكسابَه، ومنافعه . 
وسُنَّ لامرأة معتكفة استتارٌ بِخباء(
) ونحوِه؛ لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده عليه الصلاة والسلام(
) ، وتجعلُه بمكانٍ لا يصلِّي به الرِّجال؛ لأنه أبعدُ في التحفُّظ لها، نقل أبو داود(
) : يَعتكفْن في المسـاجد، ويُضرَبُ لهنَّ فيها الخِيـَم . ولا بـأس به أي: الاستتـارُ لرجل، ذكره في المغني(
) و الشرح XE "الشرح" (
) ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام XE "لفعله عليه الصلاة والسلام" (
) ، ولأنه أخفى لعمله، ونقل ابن إبراهيم XE "ابن إبراهيم" (
)(
) : لا، إلا لبرد شديد .
فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
وشُرِط في الاعتكاف مع ما مرَّ، من كونه من مسلم عاقل لا [غسل](
) عليه نيةٌ؛ لحديث : (إنَّما الأعمال بالنِّيَّات XE "إنَّما الأعمال بالنِّيَّات" )(
). ولأنه عبادة مَحضَة كالصوم. ويَجبُ أن يُعيَّن اعتكافُ نذرٍ أي: منذور بها أي: بالنية، فينوي الفرض؛ ليتميَّز المنذور عن التطوُّع، وإن نوى إبطاله، بطل(
)؛ إلحاقاً له بالصلاة والصيام.
 وشُرطَ أيضاً كونُه أي: الاعتكاف بمسجد تُقام به الجماعة، ولو كانت إمامةُ الجماعة من رجلين معتكفين فيه. وإنما يُشترط ذلك إن لَزمتهُ أي: المعتكف الجماعة، وأتى عليه [أي](
): من تلزمه الجماعة فعلُ صلاة زمن اعتكافه؛ لأنه إذا اعتكف بما لا تقامُ فيه، أَفضَى إلى ترك الجماعة الواجبة، أو خروجِه إليها، فيتكرَّر كثيراً مع إمكانِ تحرُّزه منه، وهو منافٍ للاعتكاف، إذ هو لزوم المسجد للطاعة، وعلم منه: أنَّه لا يصحُّ إلا بمسجد؛ لقـولـه تعالى : ( ((((  (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( XE "( ((((  (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((("  (( XE "( ((((  (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ()" (
). والمباشرة محرَّمة في الاعتكاف مطلقاً، فلولا اختصاصه بالمساجد لما قُيِّد بها، ولأن المقامَ فيه عونٌ على ما يرادُ من العبادات(
)؛ لأنه مَبنيٌّ لها، وإلا تلزمه الجماعة كعبد ومريض، أو لم يأت على من تلزمه فعل صلاة، كأن اعتكفَ من طلوع الشمس للزوال، صحَّ اعتكافه بكلِّ مسجد؛ لأنه لا يَلزم(
) منه محذور، كـما يصح اعتكافٌ في كل مسجد من أنثى، كما(
) تقدم . 
ولا يصحُّ اعتكافُ أنثى بمسجدِ بيتِها، وهو أي: مسجد بيتها ما تتَّخذُه منه لصلاتها فيه؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة، ولا [حكماً](
)؛ لجواز لُبثها فيه حائضاً وجُنُباً، ولعدم أي: وجوب صَونِه عما حَرُم من نحو نجاسة، وتسميته مسجداً [مجازٌ](
)، لما تقدم. و(
)كذلك الرجل إن اتَّخذ من بيته مكاناً لصلاته لا يصير مسجداً بذلك، فيتجه: لو نذر أن يعتكفَ بـمسجد بيته بصوم، لزمه الصوم لا الاعتكاف؛ لفقد شرطه أي: الاعتكاف، وهو كونه بمسجد، وعَكسُه من لزوم الاعتكاف لا الصوم، لو نذر أن يعتكف يوم العيد، و(
)أيام التشريق صائماً، فيلزمه الاعتكاف لا الصوم، لكنَّه يقضي صومه أي: العيد، وكذا أيَّام التشريق، ويُكَفِّرُ كفارة يمين؛ لفوت الزمن .

 ومِن المسجد ظَهرُه أي: سطحُه؛ لعموم :  (  (((  ((((((((((((( ( ( (
) ومنه رَحْبَتُه المَحُوطَة. قال القاضي(
): " إن كان عليها حائطٌ وبابٌ، كرحبة جامع المهدي بالرُّصافة XE "الرُّصافة" (
) فهي كالمسجد؛ لأنها معه وتابعة له. وإن لم تكن مَحوطَة كرحبة جامع المنصور، لم يثبت لها حْكم المسجد ". ومنه منارتُه التي هي أو بابُها به أي: المسجد؛ لمنع الجنب منها، فإن كانت هي أو بابها خارجَهُ، ولو قريبة، وخرج المعتكف إليها للأذان، بطل اعتكـافه؛ لأنه مشى حيـث يمشي جنب لأمر له منـه بـدٌ، كخروجه إليهـا لغيـره، وإن كـانت المنـارة فيه، فهي منـه، وإن كـان بـابهـا خـارجـه ، ومنه ما زيدَ فيه أي: المسجد، حتى في الثَّواب في المسجد الحرام؛ لعموم الخبر(
)، وعند جمعٍ منهم الشيخ تقي الدين(
)، وابن رجب XE "وابن رجب" (
)(
)، وحكي عن السلف : ومسجد المدينة المنوَّرة أيضاً، فزيادته كهو في المضاعفة، خلافاً لجمعٍ، كابن عقيل XE "كابن عقيل" (
)، وابن الجوزي XE "وابن الجوزي" (
)، قال في الفروع(
) : " وهو ظاهر كلام أصحابنا، وتوقَّف أحمدُ ". وقال في الآداب الكبرى XE "الآداب الكبرى" (
) : " وهذه المضـاعفة تختص(
) بالمسجد غير الزيادة، على ظـاهر الخبر، وقول العلمـاء من أصحابنـا وغيـرهم ". أي: قوله عليه الصلاة والسلام: (في مسجدي هذا XE "في مسجدي هذا" )(
). لأجل الإشارة .

والأفضلُ لرجل تخلَّلَ اعتكافَه جمعةٌ، أن يعتكفَ في جامعٍ أي: مسجد تقامُ فيه الجمعة؛ حتى لا يحتاج للخروج إليها منه، ولا يلزمه؛ لأن الخروج إليها لا بدَّ له منه، كالخروج لحاجته، والخروج إليها معتاد، فكأنه مستثنى، ويتعيَّن جامع لاعتكافٍ إن عُيِّن بنـذر، فلا يُجزئـه بمسجـد(
) لا تقـام فيه الجمعـة حيث عيَّن الجـامع بنذره، ولو لم [يتخلَّل](
) اعتكافه جمعة ؛ لأنه تركَ لبثاً مستحقًّا التزمه بنذره.

 ولمن لا جمعة عليه، كامرأة ومسافر أن يعتكف بغيره أي: الجامع من المساجد، ويَبطلُ اعتكافُه بخروجه إليها أي: الجمعة؛ لأن له منه بدًّا، ما لم يشترطه أي: الخروج إلى الجمعة كعيادة مريض. 
ومن عيَّن بنذره لاعتكافه، أو صلاته مسجداً غير المساجد الثلاثة أي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والأقصى، لم يتعيَّن؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : (لا تُشَدُّ الرِّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد XE "لا تُشَدُّ الرِّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد" : المسجدِ الحرام، ومسجدِي هذا، والمسجدِ الأقصى) متفق عليه(
). ولو تعيَّن غيرُها بالتعيين، لزم المضيُّ إليه، واحتاج إلى شد الرِّحال لقضاء نذره، ولأن الله لم يُعيِّن لعبادة مكاناً في غير الحج. ثم إن أراد الناذر الاعتكاف فيما عيَّنه غيرها، فإن كـان قريـباً، فهـو أفضـل، وإلا بأن احتـاج لشدِّ الرَّحل، خيِّـر عند القـاضي وغيـره(
)، وجـزم بعضهـم بإبـاحتـه، واختـاره الموفَّق في القصر(
) ، واحتجَّ بخبر قُباء(
) ، وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه، وحكاه في شرح مسلم عن جمهورِ العلماء(
) ، ولم يُجوِّزه ابنُ عقيل(
) ، والشيخُ تقيُّ الدين(
) .
 ويُخيَّر من عَيَّن بنذره مسجداً غير الثلاثة بين اعتكافٍ به، أو بغيره، ويُكَفِّر إن اعتكف بغير ما عيَّنه كفارة يمين. قال في الإنصاف XE "الإنصاف" (
) : " له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه، والصحيح من المذهب أنه لا كفارة عليه، كما جزم به المصنف هنا، وهو أحد الوجهين . قال في الرِّعايتين XE "الرِّعايتين" (
)(
) : وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل . وجزم بالكفارة في تذكرة ابن عَبدوس XE "تذكرة ابن عَبدوس"  XE "ابن عَبدوس" (
)، وأطلقهما في الفروع، والفائق XE "الفائق" (
)، و الحاويين XE "الحاويين" (
)، و المحرر. ذكره في باب النذر (
). قال في الفروع(
) : وفي الكفَّارة وجهان، إن وجبت في غير المستحب. انتهى. فمحلُّ الخلاف إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب ". انتهى كلام الإنصاف. وما صحَّحه فيه(
) هو ظاهر الإقناع(
) و المنتهى(
). 
وأفضلُها أي المسـاجد الثلاثة المسجد الحرامُ وهو : مسجد الكعبة. قال في الاختيارات(
) : " قال أبو العباس: ولم أعلم أحداً فضَّل تربة النبي ( على الكعبة غير القاضي عياض XE "القاضي عياض" (
)، ولا وافقه عليه أحد، والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان ". انتهى. فـالمسجد النبويّ على سـاكنه أفضـل الصلاة والسلام، فـالمسجد الأقصى؛ لحديـث أبي هريرة مرفوعاً : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام ) رواه الجماعة، إلا أبا داود(
). وكونُ مسجد الرسول ( والمسجد الأقصى لم يُفرض إتيانُهما شرعاً، بخلاف المسجد الحرام، لا يمنع وجوبَ الاعتكاف، والصلاة فيهما بالنذر؛ لأن النذر مُوجبٌ لما لم يكن واجباً بأصل الشرع، [وإلحاق](
) غير الثلاثة ممتنع؛ لثبوت فضلها على غيرها.

 فمَنْ نَذَر اعتكافاً أو نذر صلاةً في أحدها أي: المساجد الثلاثة، لم يُجزئه اعتكافٌ، ولا صلاةٌ في غيره أي: الذي عيَّنه، إلا أن يكون ما فعله فيه أفضل منه أي: من الذي عينه، فيجزئه؛ ويدل لذلك ما روى جابر : (أن رجلاً قال يوم الفتح XE "أن رجلاً قال يوم الفتح" : يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلِّ ههنا، فسأله، فقال: صلِّ ههنا، فسأله، فقال: شأنُك إذن) . رواه أحمد وأبو داود(
) . ورويـا - أيضاً - هذا الخبـر بإسنادهمـا عن بعض أصحاب النبي ( وزاد : فقال النبي( : (والذي بعث محمداً بالحق، لو صَلَّيتَ ههنا XE "والذي بعث محمداً بالحق، لو صَلَّيتَ ههنا" ، لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس)(
) . ويتَّجه بـاحتمـال قوي : ولا يُكفِّر من نذر الصلاة بالمسجـد النبوي - مثلاً -، فصلى بالمسجد الحرام بفوات المحل المعين [بالنذر](
) ؛ لأنه أي: فوات المحل لغَرض صحيح وهو الأفضلية، ويتجه - أيضاً - باحتمال قوي : أنه أي: فوات المحل في مَنْ نذر أن يقرأ في صلاة بعد الفاتحة سورةً معينة كسورة الناس ، يُجزِئه أن يقرأ أفضلَ منها كسورة الإخلاص .
 ومن نَذَر اعتكافاً ونحوه زمناً معيَّناً كيوم، دخلَ معتكفه قبل طلوع فجرِه الثاني، وإن كان الزمن المعين كـشهر، وعشر رمضان الأخير - مثلاً -، شَرَع فيه قبل دخوله أي: المعين، فيدخل معتكَفه قبل غروب شمس اليوم الذي قبل المعين؛ لأن أوله غروب الشمس [كحلول](
) ديونٍ، ووقوع عتق، وطلاق معلَّق به، وتأخَّر عن الخروج حتى ينقضي، بأن تغرب شمس آخره، نصاًّ(
)؛ [ليستوفي](
) جميعه.

 ومَن نَذَرَ زمناً معيَّناً صوماً، أو اعتكافاً ونحوه، تابعَ وجوباً، ولو أطلق بأن لم ينوِ التتابع من التعيين(
)، فلا يفرِّق يوماً نذر اعتكافه بساعات من أيام؛ لأنه [يُفهمُ] (
) منه التَّتابع، أشبه ما لو قيده به، ولا يفرق شهراً نَذَر اعتكافَه بأيَّام من أشهر؛ لما تقدم، إلا إن قال(
): لله عليَّ أن أعتكف أيام شهر، فإن له تفريق ثلاثين يوماً من أشهر.

 ومن نذر أن يَصُوم أو يَعتكِف عدداً من أيام غير معينة، ولو كان العدد ثلاثين يوماً، فلهُ أي: الناذر تفريقُه أي: العدد؛ لأنه مقتضى اللفظ. والأيام المطلقة توجد بدون تتابع، ما لم ينوِ في العدد تتابعاً، فيجب، كما لو نذر شهراً مطلقاً.

 ولا تَدخلُ ليلة يومٍ نَذَر اعتكافَه؛ لأنها ليست منه. قال الخليل XE "الخليل" (
)(
): " اليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ". كـما لا يدخل يوم ليلة نذر اعتكافها فيها(
)؛ لأن اليوم ليس من الليلة، لكن لو قال في أثناء يوم، أو أثناء ليلة : لله عليَّ أن أعتكف يوماً، أو ليلة من الآن، أو من وقتي هذا، لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله؛ [ليتحقَّق](
) مضيُّ يوم أو ليلة من ذلك الوقت.
 ومَنْ نَذَر أن يعتكفَ ونحوه يومين فأكثر متتابعة، أو نذر أن يعتكف ونحوه ليلتين فأكثر، كثلاث، أو عشر متتابعة(
)، لزمه ما بين ذلك أي: الأيام من ليل، إن كان النذر أياماً(
)، أو مابين الليالي من نهار، إن كان المنذور ليالي، تبعاً لوجوب التتابع.

 وإن نَذَرَ اعتكاف يوم قدوم فلانٍ، فقدِمَ في(
) أثنائه أي: اليوم، ويتجه : ولم يكن يُخْبر- بالبناء للمجهول - أنه يقدم يوم كذا، [لَزمه](
)ُ اعتكـافُ الباقي من يوم قُدومه، ولم يَلزمه أن يَقضـيَ الماضي منه قبل قُدومِه؛ لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب، ومفهوم قوله : " ولم يكن يخبر " : أنه لو أخبر بيقين أنه يقدم يوم كذا، فيلزمه الاعتكاف من طلوع فجره، وهو غير ظاهر، إلا أن تجري العادة [بعلم](
) قدومه قبله ، فليتأمل. كَـما لا يلزمه [نَذرُ](
) اعتكافِ زمن ماضٍ؛ لعدم انعقاده. وإن كان له أي: الناذر عذرٌ يمنعه الاعتكافَ حالَ قُدومه أي: فلان، من حبس، أو مرض، قضى وكفَّر كفارة يمين؛ لفوات المحل، وإن قَدم  فلان [ليلاً](
) فلا شيء عليه أي: الناذر؛ لأنه إنما نذر يومَ يقدمُ لا ليلةَ يقدم، و[يَرِدُ](
) عليه ما ذكروه في :أنتِ طالق يوم يقدم يقدمفلان فلان، فقدم ليلاً، يحنث، ما لم ينوِ النهار، ويتَّجه : أو أي: لا شيء على الناذر لو قدم فلان نهاراً [مُكْرَهاً](
)، أو قدم به ميتاً، وهو متَّجه؛ لأنه لا ينسب القدوم(
) إليه فيهما إلا مع نية أو قرينة .

 ومَن نَذَر اعتكاف عَشر رمضان الأخير مثلاً فَنقصَ العشرُ، أجزأه؛ لأنه يسمى بالعشر (
) الأخير، وإن كان ناقصاً، إلا إن نَذَرَ اعتكافَ عشرة أيام من آخر الشهر، فنقص الشهر، فيقضي يوماً عِوضَ النقص، ويُكفِّر؛ لفوات المحل.

 وإن نذر شهراً مطلقاً لزمه شهر متتابع، نصًّا(
)؛ لأن الاعتكاف معنى يصحُّ ليلاً ونهاراً ، فإذا أطلقه، لزمه التتابع كقوله : لا كلمت زيداً شهراً، وكمدة الإيلاء، والعُنَّة، والعِدَّة. و يدخلُ قبل الغروب من أول ليلة منه، ولا يخرجُ إلا بعد غروب شمس آخر أيامه، وكفاه شهرٌ هلاليٌّ ناقص بلياليه، أو ثلاثون يوماً بلياليها؛ لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ناقصاً كان أو تاماً، ولثلاثين يوماً(
). وإن ابتدأ اعتكافه الثلاثين في أثناء النهار، فتَمامُه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين، وإن ابتدأه في أثناء الليل، تمَّ اعتكافه في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين.

 وإن(
) اعتكفَ شهرَ رمضانَ، أو اعتكفَ عَشره(
) الأخير منه، سُنَّ أن يبيتَ ليلةَ العيدِ في مُعتكَفه؛ ليُحييَ ليلة العيد، ويخرجَ منه أي: معتكفه للمُصلَّى، نصَّ عليه(
). قال إبراهيم XE "إبراهيم" (
)(
) : " كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر XE "كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر"  من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو إلى المصلى من المسجد " . انتهى. ويكون في ثياب اعتكافه؛ لِيَصِلَ طاعة بطاعة.

فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
 يحرُمُ خروجُ من أي: معتكفٌ لزمه تتابُعٌ؛ لتقييده نذره بالتَّتابع، أو بِنيَّتِه، أو إتيانه بما يقتضيه، كشهرٍ، مختاراً ذاكراً لاعتكافه، فلا يحرم خروجه مكرهاً بلا حقٍّ، أو ناسياً، إلا لما لا بُدَّ أي: لا انفكاك، ولا فراق، ولا مَندوحَة منه، كإتيانِه بأكل ومشرَب لعدم من يأتيه به، نصاًّ(
).
 ولا يجوز أن يأكل أو يشرب ببيته، أو سوق؛ لعدم الحاجة، لإباحة ذلك في المسجد، ولا نقص فيه، وذكر القاضي أنه يتوجَّه الجواز، واختاره أبو حكيم(
)؛ لما فيه من ترك المروءة، ويستحي أن(
) يأكل وحده، ويريد أن يُخفي جنسَ قُوْتِه.
 ويخرجُ لبولٍ وغائطٍ، قال في المبدع(
) : " إجماعاً ". وسندُه قول عائشة : (كان النبي ( لا يدخل البيت XE "كان النبي ( لا يدخل البيت"  إلا لحاجة الإنسان) متفق عليه(
). ولو بطلَ بالخروج إليهما، لم يصحَّ لأحدٍ اعتكافٌ .
 ويخرج لـقيءٍ بَغَتَهُ، وغَسل متنجِّس يحتاجُه؛ لأن ذلك في معنى البول والغائط، ولـطهارةٍ واجبة، كوضوء، وغُسل، ولو قبل دخول وقت صلاة؛ لأنه لابدَّ منه للمُحدِث، مع أنه أي: فعل الطهارة يُباحُ بمسجد، وله أي: للمعتكف منه أي: من الخروج له بُدٌّ، وهذا الإطلاق لا يستقيم في كل طهارة، فأَجرى الباب على سَنَن واحد. فليتأمل. 
وله أي: للمعتكف المشيُ إذا خرج لما لا بدَّ له منه [على](
) عادته من غير عجلة؛ لأن عليه فيها مشقة، وله قصدُ بيته إن لم يجد مكاناً يليقُ به، بلا ضرر عليه فيه، ولا منَّةٍ، كميضأة لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه في دخولها، قالوا: [ولا](
) مخالفة لعادته. وفيه نظر. قاله في الفروع(
).
 ويَلزمه قَصدُ أقربِ منـزليه؛ لدفع حاجته به، بخلاف من اعتكف بالمسجد الأبعدِ منه؛ لعدم تعيين أحدِهما قبل دخولهِ للاعتكاف، ولا يَلزمه قَبول ما بَذَلَ له صديقٌ، أو غيره من منزله القريب لقضاء حاجته؛ للمِنَّة، والمشقة بترك المروءة، والاحتشام منه .

 ولهُ أن يَغْسل يده بمسجدٍ في إناء؛ من نحو وَسَخ، وزَفَرٍ(
)، ونومِ ليل، ويُفرَغ الإناء خارج المسجد؛ لأنه لا ضرر على المصلين به، ولا يخرج لذلك؛ لأن له منه بداًّ. و[لا](
) يجوز لمعتكف ولا غيره غسل نحو يده من نجاسة بإناء فيه أي: المسجد، أو في هوائه أي: المسجد؛ لأنه لم [يُبْنَ](
) لذلك، فوجبت صيانةُ المسجد عنه، وهواهُ كقرارِه. كـما لا يجوز لمعتكف ولا غيره بولٌ، ولا غائطٌ، ولا فصدٌ، ولا حجامةٌ بإناء فيه، أو في هوائه، وإن دعت ضرورة لهما أي: الفصد والحجامة(
)، جاز خروجه لذلك، كـخروجه لـجمعة، وشهادة تحمُّلاً، وأداءً لزمتاه؛ لوجوبهما بأصل الشرع، وكـمريض، وجنازة تعين خروجه لهما؛ قياساً على الشهادة .

 ولا يَلزَمه إذا خرج لنحو جمعة سُلُوك طريق أقرب، بل له سلوكُ الأبعدِ، وفي المبـدع (
) : " والأفضل سلوك الأبعد، إن خرج لجمعة، وعيادة مريض وغيرها(
)". وذكر قبله: " قال بعض أصحابنا : الأفضل خروجه لذلك، وعوده في أقصر(
) طريق، لاسيما في النذور" .

 ولا يلزمه رُجوعُه بَعد صلاة جمعة إلى معتكفه فوراً، بل يُسنُّ سرعة رجوعه إلى معتكفه، ليتم [اعتكافه](
) فيه، فلو صلى راتبة الجمعة بعدها، أو قرأ ما ورد قبل رجوعه، جـاز من غيـر كراهة، قال في الإقناع(
) : " وله إطـالة المقـام بعدها " أي: [الجمعة، ولا يكره؛ لـ](
)صلاحية الموضع للاعتكاف، كـما يسن عدمُ تبكيره لها أي: الجمعة؛ اقتصاراً على قدر الحاجة، وله التبكير إليها، نصَّ عليه(
)؛ لأنه خروج جائز فجاز تعجيله، كالخروج لحاجة الإنسان .

 وله أي: المعتكف عند ابتداء اعتكافه شرطُ الخروج إلى مالا يلزمه خروجه إليه من ذلك أي: الجمعة، والشهـادة، والمريـض، والجنـازة، ولكلِّ قُربـة لم تتعيَّن عليـه، [كزيـارة](
) صديقٍ، وصلة رحم، وغسل ميت، وقضاء حاجة مسلم، أو ماله [عنه غِنى، وليس بِقُربةٍ كـشرط](
) عَشَاءٍ بمنزله، ومبيتٍ بمنزله؛ لأنه يجب بعقده كالوقف، ولأنه كنذر ما أقامه، ولتأكد الحاجة إليهما(
)، وامتناع النيابةِ فيهما(
).

 ولا يصـحُّ شـرطُ الخروجِ لتجـارة ، أو (
) لمـا شـاء، أو شـرط التكـسُّبِ فيـه أي : المسجـد بصنعتـه (
)، بـلا خلاف عن أحمـد وأصحابه(
). قال(
) صاحب المحرَّر :  ولا يَبطلُ اعتكافُه بها أي: بالصَّنعة؛ لأنه عاصٍ فيه أي: الاعتكاف بالصنعة في المسجد، لا به أي الاعتكاف، ولأنه أي: التكسُّب بالصنعة إنما يُنافي حُرمة المسجد، لا حرمة الاعتكاف.

 وإن قال: متى مرضتُ، أو عَرض لي عارضٌ، خرجت، فإن وُجد الشرط، جاز له الخروج، كشرطٍ في إحرام، فإنه يفيد جواز التحلُّل إذا حدث عائق عن المضي، ويتَّجه : مثله أي: مثل الاشتراط في الاعتكاف، جواز خروجه من صلاة نذَرَها، وشَرَطَ إن عَرَضَ له عارضٌ، كمرض - مثلاً -، خرج، أو أي: ومثله خروجٌ من صوم نذره، وشرط إن عرض له عارض، كـإن جاع، أو ضيِف - بالبناء للمجهول - نزل عليه ضيف، أفطر، فله الخروج منهما؛ بجامع لزوم المضي لولا الشرط، ولأنه إذا صح الشرط ابتداءَ الفعل، ففي دَوامه أولى .

 وكما لا بُدَّ منه في جواز الخروج، تعيُّن نَفِيرٍ لنحو عدوٍّ فجأَهم، وتعين إطفاءِ حريقٍ، وتعين إنقاذ نحو غريق، كرد أعمى عن بئرٍ، أو حيَّة؛ لأنه يجوز(
) له قطعُ الواجب بأصل الشرع إذن، فما أوجبه على نفسه أولى(
)، وكذا خوفٌ من فتنةٍ وقعت على نفسه، أو على حُرمتِه، أو على ماله ونحوه، كنهبٍ بمحلَّته، فلا يحرم خروجه له، ولا ينقطع اعتكافه به؛ لأن مثله يبيح ترك جمعة وجماعة، وعِدَّة وفاة في منزل، مع وجوبهنَّ بأصل الشرع، فما أوجبه بنذره أولى. وعُلم منه: أنه لا يخرجُ لمرض خفيف كصُداع، ووجع ضِرسٍ؛ لأنه له منه بدٌّ، وكذا عدة وفاة إذا مات زوج معتكفة، فلها الخروج لتعتد في منزلها؛ لوجوبه بأصل الشرع(
)، وكونه حقاً لله، وحقاً لآدمي يفوتُ(
) إذا تُركَ لا إلى بدل، بخلاف النذر . 
وتَتَحيَّض معتكفة حاضت ندباً بخباءٍ - هو ما يعمل من وَبر، أو صوف، وقد يكون من شعر، وجمعه: أخبية، بغير همز، مثل كِساء وأكسية، ويكون على عودين، أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. قاله الحجاوي في الحاشية(
) - . تَضربه في رَحْبته(
) أي: المسجد غير المحوطة، قيَّد به ابن حمدان XE "ابن حمدان" (
)(
)، وهو ظاهر؛ لأن المحوطة من المسجد، فحكمها حكمه إن كانت له رحبة كذلك، وأمكن تحيضها فيها بلا ضرر؛ لحديث عائشة : (كُنَّ المعتكفات إذا حِضنَ XE "كُنَّ المعتكفات إذا حِضنَ" ، أمر رسول الله ( بإخراجهن من المسجد، وأن يَضربنَ الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن) رواه أبو حفص XE "أبو حفص" (
)(
). وإلا يكن للمسجد رحبة غير محوطة، أو كانت، [و](
) فيه ضررٌ، [تحيَّضت](
) ببيتها؛ لأنه أولى(
) في حقها، إلى أن تطهر فتعود، وتتمَّ اعتكافها، وتقضي أيام نحو حيضها، كأيام عدة وفاة، ولا شيء عليها إلا القضاء.
 وكحيضٍ فيما تقدم نفاسٌ؛ لأنه في معناه لا استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، فلا تمنع الاعتكاف، وقد قالت عائشة: (اعتكفت مع رسول الله ( امرأة من أزواجه مستحاضة XE "اعتكفت مع رسول الله ( امرأة من أزواجه مستحاضة" ، فكانت ترى الحمرة والصُّفرة، وربَّما وضَعَت الطَّستَ تحتها وهي تصلي) رواه البخاري(
). فتتلجَّم(
) وجوباً، وتستمرُّ في المسجد، إن أمكن صيانته عن النجاسة، وإلا خرجت منه؛ لوجوب صيانته عن النجاسة(
) بأصل الشرع . 
ويَجبُ على معتكف في أي: اعتكافه واجب خرج لعذر يبيحه، رجوعٌ إلى معتكفه [بزوال](
) عذر؛ لأن الحكم يدور مع عِلَّته، فإن أخَّر رجوعه عن وقت إمكانه بلا عذر، بطلَ ما مضى من اعتكافه.
 ولا يضُرُّ تطاوُلُ(
) خروج معتاد، كـخروج لـقضاء حاجة الإنسان، وهي البول والغائط، وطهارةُ حدث، وطعامٌ، وشرابٌ، وجُمُعةٌ، فـلا يقضي مدة خروجه إلى شيء من ذلك؛ لأنه كالمستثنى؛ لكونه معتاداً، ولا كفَّارة، كـما لا يضر يسير خروج لعذر غير معتاد، كنفيرٍ، وشهادةٍ واجبة، وخوفٍ من فتنةٍ، ومرض ونحو ذلك. ولا يقضي الوقت الفائت بذلك؛ لكونه يسيراً مباحاً، أشبه حاجة الإنسان، وغسل الجنابة. لا تَطاوُله أي: الخروج لعذر غير معتاد، فإن تَطاوَل غير المعتاد عرفاً، فإن كان في اعتكاف تطوُّع، خُيِّر بين رجوعٍ وعدمه؛ لعدم وجوبه بالشرع (
)، كما تقدم. وإن كان في اعتكافٍ واجبٍ بنذر، يجب رجوعه أي: المعتكف لمعتكفه؛ لأداء ما وجب عليه .

 وله أي: الاعتكاف الواجب بالنذر ثلاثةُ أحوال بالاستقراء(
) :
 أحدها، المعبر عنه بقوله: ففي نذر زمن كـأيام متتابعــة غير معيَّنــة، بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف بعضها، ثم خرج لما تقدم وطال، يُخَيَّر بين بناءٍ أي: على ما مضى من اعتكافه، وقضاء فائتة، ويُكفِّر كيمين وجوباً؛ جبراً لفوات التتابع، وبين استئناف المنذور(
) من أوَّله، ولا كفَّارة؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه، أشبه ما لو لم يسبقه اعتكاف .

 والثاني المعني بقوله: وفي نذرٍ معين كشهر رمضان، يقضي ما فاتَ منْهُ بخروجه، ويكفِّر كفارة يمين؛ لفوات المحل، وهو ترك المنذور في وقته .

 والثالث هو المراد بقوله : وفي نذر أيام مطلقة كخمســة أيام، ولم يقل متتابعة، ولم ينوه، يُتِمُّ ما بقي منها بالاعتكاف فيه بلا كفَّارة؛ لأنه أتى بالنذر على وجهه، أَشبهَ ما لو لم يخرج، لكنَّه لا يبني على بعض ذلك اليوم الذي خرج فيه، بل يستأنف بدلَه يوماً كاملاً؛ لئلا يفرقه. وقال المجد : " قياس المذهب، يخير بين ذلك، وبين البناء على بعض اليوم، ويكفر، وهو ظاهر ". قاله في المبدع(
) .


فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
 وإن خَرجَ المعتكف(
) لما أي: أمرٍ لا بُدَّ له منه مما مرَّ ذكره، كقضاء حاجة الإنسان، فباعَ، أو اشترى، ولم يعرِّجْ، أو يقفْ لذلك، جاز، أو سألَ عن مريضٍ، أو عن غيرِه أي: المريض، ولم يُعرِّج، قال في القاموس XE "القاموس" (
) : " عرج تعريجاً مال، وأقامَ، وحبسَ المطيَّة على المنزل " . أو يقفْ لذلك، جازَ. قال في شرح المنتهى(
) : " لأنه عليه السلام كان يفعله، وعن عائشة : (إن كنتُ لأدخلُ البيتَ، والمريضُ فيه XE "إن كنتُ لأدخلُ البيتَ، والمريضُ فيه" ، فما اسألُ عنهُ إلا وأنا مارَّةٌ). متفق عليه(
). ولأنه لم يَترُك بهِ [شيئًا](
) من اللبث المستحقِّ، أشبه ما لو سلَّم، أو ردَّه في مروره " . 
أو خرجَ لما لا بدَّ(
) منه، ثم دخل مسجداً يُتِمُّ اعتكافه به أقرب لمحلِّ حاجته من المسجد الأوَّل الذي كان فيه، أو انهدم مُعتَكفُه، أو أخرجه منه سلطانٌ، فخرج من ساعته لـمسجدٍ غيره، جازَ؛ لأن المسجد الأول لم يتعين بصريح النذر، فأولى أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه، ولأنه لم يترك بذلك شيئاً مستحقًّا.

 وإن وقف، أو كان المسجد الذي دخله أبعدَ من محلِّ حاجته من الأول، بطل، أو خرج له أي: إلى المسجد الثاني ابتداءً بلا عذر، بطل. أو تلاصقا أي: المسجدان ومشى في انتقاله بينهما خارجاً عنهما بلا عذر، بطل اعتكافه، أو أُخرِج المعتكف من المسجد؛ لاستيفاء حقٍّ عليه، وأمكنَه وفاؤه أي: الحق الذي عليه بلا خروج من المسجد، فلم يفعل، بطل اعتكافه؛ لأن له بداً من أن لا يخرج.
 أو سَكِرَ معتكف، بطل اعتكافُه، ولو ليلاً؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد، ويتجه : إنما يبطل اعتكافه بالسكر إذا كان آثماً به؛ بأن شرب المسكر طائعاً عالماً، وهو متجه، فإن شرب خمراً ولم يسكر، أو أتى كبيرة، فقال المجد(
): " ظاهر كلام القاضي : لا يفسد؛ لأنه من أهل العبادات(
) والمقامِ فيه ". وجزم به في الإقناع(
) ، وقال : " ولا يَبني - أي: إذا زال (
) سكره -؛ لأنه غير معذور ".- أي: بخلاف المرأة تَحيضُ –  .
 أو ارتَـدَّ معتكف، بطلَ اعتكافُه؛ لعموم قوله تعالى : (   (((((  (((((((((( (((((((((((( (((((((( (  XE "((((((  (((((((((( (((((((((((( (((((((( )" (
).  ولخروجه عن أهليَّة العبادة، وكالصوم.
 أو خرج المعتكف كلُّه لما له منه بدٌ بلا عذرٍ، ولو قلَّ زمنُ خروجُه، بطل اعتكافُه؛ لتركه اللبث بلا حاجة، أشبهَ ما لو طال. فإن خرج بعض جسده، [لم](
) يبطل اعتكافه، نصّاً(
)؛ لحديـث عائشة : (كان رسول الله ( يُدني رأسَه إليَّ فأرجِّله). متفق عليه(
) . أو نواهُ أي: الخروج لما له منه بُدٌ - وإن لم يخرجْ -، بطلَ اعتكافُه، كما لو نوى فسخ الصلاة وهو فيها، إن كان ما فعله من الُمبطل في حال كونه ذاكراً عامداً مختاراً، أو مُكرهاً بحقٍّ، كمن عليه دينٌ يُمكنه الخروجُ منه ولم يفعل، فأُخرِج له. 
ولزمَ(
) استئناف اعتكاف متتابع بشرط، أو نية كأن نذر عشرة أيام متتابعة، أو نواها كذلك، ثم خرج بلا عذر، ولا كفَّارة عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهِه .
 ولزم استئناف اعتكاف معيَّن قُيِّد(
) [بتتابع](
)، كلِلَّهِ عليَّ أن أعتكف شهر المحرم متتابعاً، أو لا أي: لم يُقيَّد بتتابع، كأن نذرَ أن يعتكف المحرَّم ولم يزدْ عليه؛ لدلالة التعيين عليه، ويكفِّرُ كفارة يمين في الصورتين؛ لفوات المحل. ويكون قضاء كلٍّ من التتابع بشرطٍ، أو بـنيةٍ، والمعيَّن، ويكونُ استئنافُه أي: كلٍّ منهما على صفةِ أدائه فيما يمكنُ، فإن كان الأول مشروطاً فيه الصوم، أو في أحد المساجد الثلاثة، فإن المقضيَّ أو المُستأنف يكون كذلك، بخلاف ما لا يمكن، كما لو عيَّن زمناً ومضى، فلو نذر اعتكاف شهر رمضان ففاته، لزمه اعتكاف شهرٍ غيره بلا صوم . قال في شرح الإقناع(
) : " لو نذر اعتكافاً في شهر رمضان ثم أفسده، فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيـام ؟ على وجهيـن، وظـاهر كلام أحمـد لزومه، وهو اختيـار [ابن](
) أبي موسى XE "ابن() أبي موسى" (
)(
)؛ لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره، فلا يجزئ القضاء في غيره، كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده(
)، وعلى هذا: فلو نذر اعتكاف عشرة أيام، فشَرَع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده، لزمه قضاؤه في العشر من قابل؛ لأن اعتكاف العشر لَزِمه بالشُّروع عن نذره، فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده، ذكره ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين(
) " .
 ويَبطُلُ اعتكافٌ بوطءِ معتكف فيه، ولو وطِىءَ ناسياً نصاًّ(
)، ويتجه : أو مُكرَهاً، قال في الإنصاف في وطء الناسي(
) : " وهو الصحيح من المذهب، نصَّ عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وخرَّجَ المجدُ من الصوم عدم البطلان، وقال : الصحيح عندي أنه يبني ". انتهى . في فرجٍ؛ لما روى حربٌ XE "حربٌ" (
) عن ابن عباس : (إذا جامعَ المعتكفُ، بَطَلَ اعتكافُه)(
). أو باشر المعتكفُ دونه أي الفرج وأنزلَ، فَيَفسُدُ؛ لقوله تعالى : (    (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (( (
). فإن لم يُنزِل، لم يفسد، كاللَّمس بشهوة، فـإن وطىءَ معتكفٌ في [اعتكافِ](
) نفل، فـلا شيءَ عليه(
) أي : لا كفارة؛ لأنه عبادة غير واجبة بأصل الشرع، فلم يجب بإفسادها كفارةٌ، كبقية النوافل، ولأنه عبادة لم يدخل المال في جبرانها، فلم تجب الكفارة بإفسادها، كالصوم في غير رمضان .

وإن وطءَ معتكفٌ في اعتكاف نذرٍ، فكما مرَّ فيمن خرج عالماً عامداً (
) بلا عذر، كما قال المنقِّح XE "المنقِّح" (
)(
) : " فهو كما لو أفسده بالخروج". وتقدم قريباً. وظاهر كلامهم أي: الأصحاب: لا يبطلُ الاعتكاف بإنزال بنحو لمس، وتقبيل، كتكرار نظر، والصحيح: بلى، وصرَّح به في شرح الإقناع(
) فيمن قبَّل [لشهوة](
).
 وجازَ مباشرةُ المعتكف وتقبيله بغير شهوة، كغسل رأسه، وترجيل(
) شعره؛ لحديث عائشة(
)، ويَحرُم ذلك مع شهوة . 
 ولهُ(
) أن يَأمرَ بما يريد خَفيفاً بحيث لا يَشغَلُه.
 ولا يبطلُ الاعتكاف بإغماء؛ لعدم منافاته له، ويتَّجه : ولا يبطل بـجنون - أيضاً - كالإحرام، وأنه لا يقضي زمنَ إغمائه كنائم، ولا زمن جنونه؛ لعدم تكليفه إذن، وهو متجه .

فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
  سُنَّ لمعتكف تَرْكُ لُبس رفيعِ ثياب، وتلذُّذ بمباحٍ قبل الاعتكاف، وعدم نوم إلا عن غَلبة، ولو مع قُربِ الماء، وأن لا ينام إلا مترَبِّعاً، أو مُستنداً(
)، ولا يُكره شيء من ذلك، ولا بأسَ بأخذ شعره وأظفاره، وأن يأكلَ في المسجد، ويضع سُفرة، أو شبهها يسقط عليها ما يقع منه؛ لئلا يلوِّث المسجد.
 ويُكره أن يتطيَّب، ويتجه : ويُسنُّ لمعتكف قوله إن شُتم: إني معتكف؛ قياساً على الصوم .

 وسُنَّ لمعتكف - أيضاً - الـتشاغُل بـفعل الـقُرب أي: ما يتقرَّب به إلى الله تعالى، كصلاة، وتلاوة قرآن، وذكر. ويستحبُّ له اجتناب ما لا يعنيه - بفتح أوله - أي:يهمه كجدال، ومراء، وكثرة كلام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (من حُسنِ إسلامِ المرء XE "من حُسنِ إسلامِ المرء"  تَركهُ ما لا يعنيه)(
).
 وكُرِه ذلك لمعتكفٍ وغيره أي: غير المعتكف، لكنَّ تركه للمعتكف أولى، روى الخلال عن عطاء قال : " كانوا يكرهون فُضولَ الكلام XE "كانوا يكرهون فُضولَ الكلام" ، وكانوا يعدُّون فُضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمراً بمعروف، أو نهياً عن مُنكر، أو تَنطقَ في مَعيشتكَ بما لا بد منه "(
) .
 ولا يُسنُّ لهُ أي : المعتكف إقراءُ قرآنٍ، ولا إقراءُ علم، ولا مناظرةٌ فيه أي: العلم ونحوه مما يتعدَّى(
)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادة المختصة به، وكالطواف. فإن فَعلَ أي: أقرأ القرآن، ودَرَّس العلم، وناظرَ الفقهاءَ ونحو ذلك، فلا بأس، بل هو أفضلُ من الاعتكاف؛ لتعدِّي نفعِه، وقصورِ نفع الاعتكاف على المعتكف. 
ويُكرهُ للمعتكف أن يتطيَّب. نقل المرُّوذي : لا يطَّيَب(
) . ونقل أيضاً : لا يُعجبني(
) . وقاله معمر بن راشد XE "معمر بن راشد" (
)(
)، و[قاله](
) عطاء(
). ونقل ابن إبراهيم : يتطيب، وفاقاً(
)، كالتنظُّف؛ ولظواهر الأدلة، وهذا أظهر، وقاس أصحابنا الكراهة على الحجِّ، وعدم التحريم على الصوم. قاله في الفروع(
).
 ولا بأسَ أن يتنظَّف، وأن تزورَه نحوُ زوجته كسُرِّيته وتتحدَّث معه، وتُصلِحَ نحو شعره، كرأسه وثوبه، ما لم يلْتذَّ بشيء منها، ويتحدثَ مع من يأتيه لا كثيراً؛ لأن صفيّة زارته ( فتحدَّث معها(
), ورجَّلت عائشةُ رأسَه(
).

 ولهُ أن يأمرَ بما يريدُ خفيفاً بحيث لا يَشغَلُه؛ لقول علي : (أيُّما رجلٍ اعتكفَ، فلا يُساب XE "أيُّما رجلٍ اعتكفَ، فلا يُساب" ، ولا يرفُث، ويأمُرُ أهلَه بالحاجة أي: وهو يمشي، ولا يجلس عندهم). رواه أحمد(
) . 
ولهُ أن يتزوَّجَ بالمسجد، ويشهدَ النكاحَ لنفسه ولـغيره؛ لأن النكاح طاعةٌ، وحضورهُ قربةٌ، ومدَّته لا تتطاول، فهو كتشميت العاطس، ورد السلام.

 ولا بأسَ أن يُصلحَ بين الناس، ويَعودَ المرضى، ويصلِّي على الجنائز، ويهنىء، ويعزِّي، ويؤذِّن، ويقيم،  لكن إنما يفعل ذلك كلَّه به أي: في المسجد؛ لأنه لا ينافيه .

 ويُكرَه صَمتُه أي: المعتكف وكذا غيرُه عن الكلام إلى اللَّيل، وإن نَذَره أي: الصَّمت لم يفِ به؛ لحديث ابن عباس : (بينما النبي ( يخطب، إذ هو برجل قائم XE "بينما() النبي ( يخطب، إذ هو برجل قائم" ، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل(
) نَذَرَ أن يقومَ في الشمس، ولا يقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلَّمَ، وأن يصومَ، فقال النبي (: مروه فليستظلَّ، ويتكلَّم، وليقعد، وليتمَّ صومه). رواه البخاري وغيره(
) . وقول أبي بكر: (من صمت نجا)(
). أي: عما لا يعنيه. ومتى لم يفِ به، كفَّـر، على ما يـأتي في نذر المكروه. وقـال الشَّيخان أي: الموفَّق(
) والمجد(
) : " ظاهرُ الأخبار تحريمُه " . وجزم به في الكافي(
). ويتَّجه : أنه إنما يحرم الصمت إن اعتقده قربة، قال في الاختيارات(
) : " والتَّحقيق في الصمت، أنه إن طالَ حتى تَضمَّن تركَ الكلام الواجب، صار حراماً، كما قال الصِّدِّّيق - أي: (لما دخل على امرأة من أحمس(
) يقالُ لها : زينب، فرآها لا تتكلَّم، فقال : مالها لا تتكلَّم ؟ فقالوا : حجَّت [مُصْمِتة](
)، فقال لها : تكلّمي، فإن هذا لا يحلُّ، هذا من عملِ الجاهليَّة، فتكلَّمت) رواه البخاري(
). - وكذا إن تعبَد بالصمت عن الكلام المستحب، وأما الكلام(
) المحرَّم، فيجب الصمت عنه، وفضولُ الكلام ينبغي الصمت عنه " .
 وليـس هو أي: الصَّـمت من شريـعةِ الإسلام؛ لمـا تقدم، ولحديث علي قال : (حفظت من رسول الله ( XE "حفظت من رسول الله (" : لا صُمَاتَ يومٍ إلى الليل ) رواه أبو داود(
) . وحديث أبي بكر الصديق (: ( من صَمتَ نَجا )(
)، محمولٌ على الصَّمت عمَّا لا يعنيه، كما قال تعالى:( ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((  (( XE "(( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ()" (
). ومرَّ في فصل القراءة تحريم جعل القرآن بدلاً عن الكلام مستوفىً، فراجعه هناك(
).
 وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لاسيما إن كان صائماً، ذكره ابن الجوزي في المنهاج(
)، ومعناه في الغُنية، وفاقاً للشافعية(
)، ولم يَرهُ شيخُنا(
). قاله في الفروع(
) .

فَصْلٌ
في أحكامِ المساجد XE "فَصْلٌ" 

 XE "فَصْلٌ" 
وبِناؤُها بِقُرى وأمصار ومحالٍّ ونحوها واجبٌ بحَسَب الحاجة، فهو فرضُ كفاية، قال المرُّوذي : " سمعتُ أبا عبد الله يقول : ثلاثةُ أشياء لا بُدَّ للناس منها : الجسور، والقناطير(
)(
) ، - وأراه ذَكَرَ - المصانع(
) والمساجد"(
). انتهى. وفي الحثِّ على عمارة المساجد، ومراعاة مصالحها آثارٌ كثيرة، وأحاديث بعضها صحيحٌ(
).

ويُستحبُّ اتخـاذُ المساجد في الدُّور، وتنظيفُها، وتطييبُها؛ لمـا روت عائشة قالت: (أَمرَ رسولُ الله ( بِبِناء المساجدِ في الدُّور XE "أَمرَ رسولُ الله ( بِبِناء المساجدِ في الدُّور" ، وأن تُنظَّف وتُطيَّب). رواه أحمد(
). 
وهي أي: المساجدُ أحبُّ البقاع إلى الله تعالى، وعكسُها الأسواقُ، فهي أبغضُ البقاعِ إلى الله تعالى؛ لحديث: (أحبُّ البِلادِ إلى الله مساجدُها XE "أحبُّ البِلادِ إلى الله مساجدُها" ، وأبغضُ البلادِ إلى الله أسواقُها) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً(
). 
وسُنَّ مراعاةُ أبنيتها؛ للأخبار(
). 
وسُنَّ صَونُها أي: المساجد عن كل قَذَر كمُخاطٍ، وتلويثٍ بطاهر؛ لحديث أنس قال: قال رسول الله (: (عُرضت عليَّ أُجُور أمتي XE "عُرضت عليَّ أُجُور أمتي" ، حتى القذاةُ يُخرجُها الرَّجلُ من المسجد) رواه أبو داود(
). وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (: (من أَخرجَ أذىً من المسجد XE "من أَخرجَ أذىً من المسجد" ، بنى اللهُ له بيتاً في الجنة)(
) . ما لم يؤذِ القذرُ، والمُخاطُ، والتلويثُ بطاهر ونحوها الـمصلِّين، فإن آذاهم، فـإنه يحرُم حينئذٍ؛ لأنَّ كلَّ ما يؤذي المعين يؤذي المسجد، ولأن المساجد لم تُبنَ لذلك.
 ويجبُ على من لَوَّثه أي : المسجد، تنظيفُه مما لوَّثه به؛ لحديث : (البَصقةُ في المسجد خطيئةٌ XE "البَصقةُ في المسجد خطيئةٌ" ، وكفَّارتُها دفنُها)(
) . 
ويُسنُّ أيضاً أن يُصانَ عن رائحةٍ كريهةٍ من نحو بَصَلٍ، كثومٍ، وكُرَّّاثٍ، وفِجلٍ، وإن لم يكن فيه أحد؛ لقوله (: (إن الملائكة تتأذّى مما تتأذّى منه الناس XE "إن الملائكة تتأذّى مما تتأذّى منه الناس" ) رواه ابن ماجه(
). وقال: (مَن أكلَ من هاتين الشَّجرتين XE "مَن أكلَ من هاتين الشَّجرتين" ، فلا يَقربنَّ مصلانا)(
) . وفي رواية (فلا يقرَبنا في مساجدنا XE "فلا يقرَبنا في مساجدنا" ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح(
). فإن دَخَلهُ أي : المسجد آكِلُه أي: مَالَهُ رائحةٌ كريهة، من نحو بصل، أو دخله من له صُنَانٌ(
) قوي، أو بَخَرٌ(
) قوي أي: شديد، أُخرج منه استحباباً؛ إزالةً للأذى، وعلى قياسه إخراج الرِّيح من دُبُرِه فيه، بجامع الإيذاء بالرائحة، فيُسنُّ أن يُصان عن ذلك، ويُخرجُ منه لأجله، وتقدَّم في زكاة الأثمان تحريمُ زَخرَفته أي: المسجد بنقدٍ، فراجعه هناك . 
وتُكرهُ زخرفته بنَقْشٍ، وصَبْغٍ, وكتابةٍ ونحوه مما يُلهي المصلِّي عن صلاته غالباً، وإن كانَ فعلُ ذلك من مال الوقف، حَرُم فعلُه، ووجبَ الضَّمان أي: ضمان مال الوقف الذي صَرفه فيه، وإن كان من مـاله، لم يرجع به على جهة الوقف. وفي الغُنية(
) : " لا بأسَ بِتجصيصه [أي](
) ". انتهى. وتجصيصه: هو تبييض حيطانه، وصحَّحه القاضي سعد الدين الحارثي XE "القاضي سعد الدين الحارثي" (
)، ولم يَرَه الإمامُ أحمد، وقال : " هو من زينة الدنيا "(
). قال في الشَّرح(
) : " ويُكره تجصيصُ المساجد، وزخرفتُها؛ لما روى عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله (: (ما ساء عملُ قوم قطُّ XE "ما ساء عملُ قوم قطُّ"  إلا زخرفوا مساجدَهم) رواه ابن ماجه(
).وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (:(ما أُمرتُ بتِشييد المساجد XE "مـا أُمرتُ بتِشييد المساجد" ) رواه أبو داود(
) ". فعليه : يحرم من مال الوقف، ويجب الضمان . قاله في شرح الإقناع(
) .
 ويُصَانُ المسجدُ عن تعليقِ نحو مُصْحَف ككتاب وغيره بقِبلته، دون وضعه بالأرض، قال أحمد(
) : " يُكره أن يُعلَّق في القبلة شيء يحولُ بينه وبين القبلة، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف أو نحوه " .  

وحَرُم فيه أي: المسجد بيعٌ وشراءٌ، وظاهره : قلَّ البيع أو كَثُر، احتاج إليه أو لا؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسولُ الله ( عن البيع والابتياع XE "نهى رسولُ الله ( عن البيع والابتياع" ، وعن تناشُد الأشعار في المساجد) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه(
) .
ورأى عمرانُ القصيرُ XE "عمرانُ القصيرُ" (
) رجلاً يبيع في المسجد فقال : (يا هذا، إن هذا سوقُ الآخرة  XE "يا هذا، إن هذا سوقُ الآخرة" ،
 فإنْ أردتَ البيعَ، فاخرج إلى سوق الدُّنيا)(
). ولا يَصحَّان أي: البيعُ والشراءُ في المسجد، قال أحمد(
) : " وإنما هي بيوتُ الله، لا يُباع فيها ولا يُشترى ". خلافاً لجمع منهم صاحب الفُصول XE "الفُصول" (
) و المستوعِب(
)، والشَّارح(
)، جزموا بالكراهة، وفاقاً لمالك والشافعي. وجَوَّز أبو حنيفة البيعَ(
) . والإجارة كبيعٍ؛ لأنها نوعٌ منه . 
وسُنَّ قول لمن باعَ أو اشترى في المسجد : لا أربحَ اللهُ تجارتك (
)؛ ردعاً له . وتقدم آخر باب الغسل منعُ نحو سكرانٍ(
) منه، وتحريمُ تكسُّب بصنعةٍ فيه. فليراجع.
 ولا بأسَ بِيَسير العملِ في المسجد، كرَقْع ثوبه، وخَصف(
)(
)نعله.

 وقعودُ صانع وفاعل فيه؛ لينظرا مَن يكريهـما، بمنـزلة وَضْع البضائع فيه فينتظرون(
) من يشتريها، وعلى وليِّ الأمر مَنعُهم من ذلك، كسائر [المحرَّمات](
). قاله في الإقناع(
) و شرحه(
) . وإن وقفَ الصَّانع والفاعلُ خارجَ بابِه ينتظرون(
) من يكريهما، فلا بأسَ بذلك؛ لعدم المحذور .

 قال الإمام أحمد(
) : " لا أرى لرجلٍ ومثله الخنثى والمرأة إذا دخلً المسجد، إلا أن يُلزم نفسه الذِّكر، والتسبيح؛ فإن المساجدَ إنما بُنيت لذلك، والصلاة(
)، فإذا فرغَ من ذلك، خَرَجَ إلى معاشه ". لقوله تعالى:( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ( XE "( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( )" (
). وفي كلامِ ابن عقيل(
) - في حقِّ مَن أي : الذين لم يتأدَّبوا بآداب العلم، فلم يعصمهم من الظلم والبغي إلا العجز عنه - : " وهل هذه إلا أفعالُ الأجنادِ، يَصولون في دَولتهم، ويلزمون المساجد في بَطالتهم " . وتقدَّم في صلاة الجماعة بأطولَ من هذا .

 ويَجوزُ تعليمُ كتابةٍ لصبيان لا يَحصُل منهم ضَررٌ بنحو حِبْرٍ فيه أي: المسجد بالأجر، قاله في الآداب الكبرى(
).
 وسُنَّ صونُه أي: المسجد عن صغير غير مميِّز بلا مصلحة ولا فائدة، وعن مجنونٍ حال جنونه؛ لأنهم ليسوا من أهله. وصونُه عن لَغَط، وخُصومة، وكَثرةِ حديث لاغٍ، ورَفع صَوت بِمكروه. وصونُه عن اتِّخاذه طريقاً بلا حاجة، وكونُه أي: المسجد أقربَ حاجةٌ، فتزول الكراهة بذلك . 
وكُرِه رفعُ صوتٍ(
) فيه أي: المسجد بمكروه، وفاقاً للأئمة الثلاثة ، وظاهرُ هذا أنه لا يُكره إذا كان رفعُ الصوت فيه بغير مكروه من مباح، أو مستحب(
) كـعلم ونحوه كذكر، خلافاً لـلإمام مالك بن أنس في كراهته لذلك(
)(
)، ولو احتيج إليه؛ فإنه سُئل عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره ، فقال : "لا خير في ذلك". وفي كلام المصنف هنا مع ما تقدّم قريباً [تكرارٌ](
). 
ويُصانُ المسجدُ عن مزامير الشيطان من الغِناءِ، والتصفيق، والضَّرب بالدُّفُوف؛ للأخبار(
). ويصان وجوباً عن إنشادِ شِعرٍ محرَّمٍ.  ويصان استحباباً عن عَمَل سَمَاع، وإنشادِ ضالَّة أي: تعريفها، ونِشدانِها، أي: طلبها. وسُنَّ لسامعه أي: سامع نشدان الضالة قول : لا وجدتَها، ولا رَدَّها الله عليك؛ لحديث أبي هريرة(
) قال : قال رسول الله (: (من سَمِع رجلاً ينشد ضالة في المسجد XE "من سَمِع رجلاً ينشد ضالة في المسجد" ، فليقل : لا ردها الله عليك؛ إن المساجد لم تُبنَ لهذا) رواه مسلم(
). 
وتُسنُّ صيانتُه عن إقامةِ حدٍّ(
)، نقلهُ في الآداب(
) عن الرِّعاية(
) قال : " وذكر ابن عقيلٍ في الفصول أنه لا يجوز(
) إقامة الحدود في المساجد، وقد قال أحمد في رواية ابن منصور(
): " لا تقام الحدود في المساجد ". وعن سَلِّ سيفٍ(
) ونحوه من أنواع السلاح؛ احتراماً لـه .
 ويُمنعُ فيه من اختلاط رجالٍ بنساءٍ؛ لما يَلزم عليه من المفاسد .
 ويُمنَع فيه إيذاءُ مصلِّين وغيرهم بقول، ٍأو فعلٍ؛ لحديث : (ما أنصفَ القارىءُ المصلِّيَ XE "ما أنصفَ القارىءُ المصلِّيَ" )(
). وحديث : (ألا كلُّكم مناجٍ ربَّه XE "ألا كلُّكم مناجٍ ربَّه" )(
).
 ويُمنَع فيه مناظرةٌ بعلم لمغالبة، ومنافرة، قال ابنُ عَقيل(
) : " لا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد، إذا كان القصدُ طلبَ الحقِّ، فإن كان مغالبةً ومنافرةً، دخل في حَيِّز الملاحاة والجدال فيما لا يعني, ولم يَجُزْ في المساجد ". انتهى. 
ويُباح به أي: في المسجد عَقدُ نكاح، بل يُستحبُّ، كما ذكره بعض الأصحاب، وقضاءٌ، وحكمٌ، ولعانٌ؛ لحديث سهل بن سعد XE "سهل بن سعد" (
) – وفيه - قال: (فتلاعنا في المسجد XE "فتلاعنا في المسجد"  وأنـا شـاهد) متفق عليـه(
) . وإنشادُ شعرٍ مباح ؛ لحديـث جـابر بن سمرة XE "جابر بن سمرة" (
) ، قال : (شهدت رسول الله ( أكثر من مائة مرَّة XE "شهدت رسول الله ( أكثر من مائة مرَّة"  في المسجد، وأصحابُه يتذاكرون الشِّعر، وأشياءَ من أمر الجاهلية، فربما تبسَّم معهم) رواه أحمد(
).
 ويُبـاح إدخالُ نحـوِ بعير كجواد فيه أي : المسجد؛ لأنه عليـه الصلاة والسلام : (طافَ في حجَّة الوداع على بعيرٍ XE "طافَ في حجَّة الوداع على بعيرٍ" ، يستلم الرّكن بِمِحجَن(
)). متفق عليه(
) .
 ويُبـاح نومٌ به أي(
): المسجد لمعتكفٍ وغيره؛ لأن النبي ( (رأى رجلاً مضطجعاً في المسجـد على بطنه XE "رأى رجلاً مضطجعاً في المسجـد على بطنه" ، فقال : إن هذه ضِجعة ٌيُبغضُهـا الله) رواه أبو داود(
)، وقـال: حديـث صحيـح(
) . فأنكر(
) الضِّجعَةَ، ولم يُنكر نومه في المسجد من حيـث(
) هو، وكـان أهل الصُّفَّة(
) ينـامون في المسجـد(
). قـال القـاضي سعدُ الدِّيـن الحـارثيُّ(
)(
) : " لا خلاف في جواز النـوم للمعتكف، وكذا ما لا يُستدامُ كـمبيت الضَّيـف، والمريـض، والمسافر، وقَيْلولة [مُجتاز](
) ونحو ذلك، نصَّ عليـه في رواية غيـر واحد(
) . 
وما يُستدام من النَّـوم، كنوم المقيـم، عن أحمـد المنعُ منه، كما مرَّ من رواية صالح، وابن منصور، وأبي داود(
)، وحكى القاضي روايةً بالجواز(
)، وهو قول الشافعي(
) وجماعة، وبهذا أقول ". انتهى كلام الحارثيِّ . 
وكُرِه تَطيِينُه(
) أي: المسجد، وبناؤه بنَجِس من لَبِن أو غيـره، وكذا تطبيـقه(
) [بطَوابيق](
) نجسة، ذكره في الشرح في باب اجتناب النجاسة(
). وقياسه تجصيصه(
) بجَصٍّ نجس . قال في شرح الإقناع(
) (
): " والتحريـم في الكل [أظهر](
) ". انتهى. ويُؤيِّد التَّحريم ما تقدَّم(
) في باب المياه .
 وكُره فيه الخوضُ والفضولُ من الكلام، والحديث فيه بأمر دنيا [لما ورد أنه](
) يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحشيش اليابس(
). 
وكُره ارتفاقٌ به أي: في(
) المسجد، وإخراجُ حصاهُ وترابه للتَّبرُّك به وغيره، قال في الآداب الكبرى(
) : " كذا قالوا، ويَتوجَّه أن يُقال: إما مرادهم بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراجُ الشيء اليسير لا الكثير ". انتهى .
 ولا تُستَعملُ(
) حُصُره وقناديله وسائر ما وُقِف لمصالحه في مصالحهم، من نحو عُرس، وتعزية وغير ذلك؛ لأنها لم توقف لذلك. ويجب صَرْف الوقف للجهة التي عيَّنها الواقف.
 وحَرُم حَفرُ بئر(
) في المسجد، قال المرُّوذي(
) : " سألتُ أبا عبد الله عن حَفر البئـر في المسجد ؟ قال : لا. قلت : فإن حُفِرت، ترى أن يُؤخذ المغتسَل فيغطَّى به البئر؟ قال: إنما ذلك للموتى ".
 وحَرُم غَرسُ شجرٍ به أي: في المسجد، ويُقلع ما غُرس ولو بعد إيقافه أي: المغروس .
 وحَرُم جمـاعٌ فيـه أي : المسجـد ، خـلافاً للرِّعـايـة (
)، فـإنه جوَّز فيـهـا الـوطء فيـه وعلى سـطحـه . و [حَرُم](
) جمـاعٌ عليـه أي : فـوق المسجـد ، خـلافاً لابن تميـم(
)، فإنـه قـال : " يُكره الجماعُ فوقَه ".
 وحَرُم بولٌ عليه أي: فوق سطح المسجد، وتقدَّم في الباب قريباً قبل أحكام المساجد تحريم غسل نجاسة به أي: المسجد، أو بِهوائِه(
). فليُراجَع . 
ويُباحُ غَلْقُ أبوابه في غيرِ وقت صلاة؛ صوناً له عمّن يُكرَه دخوله إليه، من نحو مجنون، وسكران، وطفل لا يميِّز.
 ويُباحُ قتلُ قملٍ وبراغيث به أي: المسجد، ولا يحرم إلقاؤه أي: المذكور فيه؛ لطهارته، خلافاً له أي: لصـاحب الإقنـاع(
)؛ حيث حرَّم إلقاءه فيه، قـال في شرحه(
) : " هذا معنى كلامه في الآداب الكبرى(
) . ولعلَّه مبنيٌّ على القـول بنجـاسة [قشرهما](
)، وإلا فصرَّحوا بجواز الدَّفن، وأنه لا يُكره إن دَفَنها، وقرارُ المسجد مسجدٌ ". انتهى. 
وكلامُه أي: صاحب الإقناع فيه هنا أي: في أحكام المساجد في كثير مسائل غير محرَّر، وأكثرُه ضعيف مكرَّر، وفيه ما فيه. فليُتأمَّل . 
ويُخْرج منه أي: المسجد [معبِّرٌ](
) للرُّؤيا، ولا يُخرج منه قاصٌّ(
) أي: واعظ، قال الإمام أحمد(
) : " يعجبني قاص إذا كان صدوقاً، ما أحوج الناس إليه! ". أي: لأن المواعظ أسواط النفوس الجموحة . وقال أي: الإمام أحمد : "ما أنفعهم أي: القصاص، وإن كان عامة حديثهم كذباً ". وقال الإمام أحمد : " يعجبني القُصَّاص؛ لأنهم يذكرون الميزان، وعذاب القبر ". وذكر الإمام أحمد ألفاظاً كثيرة تدل على إِِعجابِ القصَّاص له . 
وسُنَّ كَنْسُه أي : المسجد يومَ الخميس(
)، وتنظيفُه، وتطييبُه في يوم الخميس، وتجميرُه في الجمع والأعياد(
).
 وسُنَّ ضَوءُ قَناديلِه كلَّ ليلة بحسب الحاجة فقط؛ لحديث ميمونة مولاة رسول الله ( قالت: (يا رسول الله، أفتِنا في بيت المقدس XE "يا رسول الله، أفتِنا في بيت المقدس" ، قال: ائتُوه فصلُّوا فيه - وكانت البلاد إذ ذاك خرباً - قال: فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يُسرجُ في قناديله) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه(
). وكثرةُ إيقادها أي: القناديل زيادةً على الحاجةِ ممنوعٌ منه؛ لأنه إضاعة مال بلا مصلحة. قال الحارثيُّ(
) : " الموقوفُ على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف، ولا يزاد على المعتاد، فمن زاد عليها أي: الحاجة في بعض الليالي كليلة نصف شعبان، أو ليلة الـخَتم في أواخر رمضان عند ختم القرآن في التَّراويح، أو الليلة المشهورة بالرَّغائب - أولُ جمعة في رجب - من مال الوقف، ضمِن؛ لأن ذلك بدعة، وإضاعةُ مال؛لخُلُوِّه عن نفعِ الدنيا، ونفعِ الآخرة، ويؤدِّي عادةً لكثرة اللّغط واللَّهو، وشَغلِ قلوب المصلين - قال الحارثيُّ - وتوهُّم كونِه أي: كَثرة إيقادِها زيادةً على الحاجة قربةً، باطلٌ لا أصلَ له في الشَّرع ". انتهى . بل في كلام ابن الجوزي ما يدلُّ على أنه من إدخال بعض المجوس على أهل الإسلام. وقال في شرح الإقناع(
) : " وقريبٌ من ذلك إيقاد المآذن، لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل ". انتهى. 
ويُمنع مـارٌّ من استطراق حِلَقِ الفقهاء والقُرَّاء؛ صيانةً لحُرمتها، وقد قال النبي (: (لا حِمى إلا في ثلاثة XE "لا حِمى إلا في ثلاثة"  : البئر، والفرس، وحَلْقة القوم)(
) . فأمَّا البئرُ فهو منتهى حريمها، وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بِرَسَنِهِ إذا كان مربوطاً، وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتَّشاوُر والحديث. وهذا الخبرُ الذي ذكرهُ القاضي(
) إسنادُه جيِّد، وهو مُرسل(
). قاله في شرح منظومة الآداب(
) .
    وحرُم أن يقيم منه أي:المسجد أحداً،ولو ولده، أو عبده ويجلسَ فيه،أو يجلسَ غيرُه فيه؛ لما سبق، وتقدم قول المنقِّح(
):"وقواعدُ المذهب تقتضي عدم الصِّحة، - أي: صحة صلاة من أقام غيره وصلَّى مكانه-،إلا الصبيَّ فيؤخَّرُ عن المكـان الفاضل".وتقدَّم. 
ومن أتلفَ مسجداً، ضَمِنه إجماعاً، ويضمنُ بغصب، قال في الآداب الكبرى(
): " ويُؤخذ منه أنه إن اتخذه مسكناً، أو مخزناً، أو نحو ذلك أنه يَضمن أُجرته، كما نقول في الحرِّ إذا استعمله كُرهاً ".
 ويجوزُ أن يُهدمَ مسجد ويُجدَّدَ بناؤه لمصلحة، نصاًّ(
). وقال تارة في مسجد له حائطٌ قصير غير حصين، وله منارة : " لا بأس أن تُهدم، وتُجعل في الحائط لئلا يدخله الكلاب "(
) . وتأتي في الوقف.
 ويجوزُ ارتفاقٌ بحَريمه أي: المسجد ما لم يضرّ بمصلين، قال القاضي(
) : " حريمُ الجوامع والمساجد، إن كان ارتفاق بها مُضِرّاً بأهل الجوامع والمساجد، منعوا منه(
) أي: دفعاً للضرر، ولم يَجز للسُّلطان أن يأذن فيه؛ لأن المصلين بها أحق من غيرهم، وإن لم يكن في الارتفاق بها ضررٌ، جاز الارتفاق بحريمها؛ لأن الحقَّ فيها لعامَّة المسلمين، ولا يُعتبر فيه إذن السلطان ولا نائبه؛ للحرج ".

 ولا يُكره تَسويك به، قال الشيخ(
) :"ما علمتُ أحداً من العلماء كره السواك في المسجد، والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد".

وتقدم أنه يتأكد عند دخول المسجد . ومن سَرَّح شعرَه ونحوه(
) في المسجد، وجَمَعَه أي: السَّاقط من شعره، وألقاه(
) خارجه، فلا بأسَ بذلك، سواء قلنا بطهارة الشَّـعر، أو [نجـاسته](
)، وإلا يُلقـه(
) خارجَه، بل تَرَكه فيه، كُـرِه، وإن لم يكن نجساً، [بل](
) على القول بالنجاسة يَحرم كالدم؛ لأنه أي: المسجد يُصان عن القذاة التي تقع في العين, وقياس ما تقدَّم في قتل القملة والبرغوث إذا دفنه بالمسجد: لا كراهة، وكذا تقليم أظفاره. قاله في شرح الإقناع(
) .
تَتِمَّةٌ XE "تَتِمَّةٌ"  : لا يجوزُ لكافر دخولُ حرمِ مكة، ولا المدينة، و لا مساجد الحلِّ، ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمِّيِّ، والمعاهَد، والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها.

 ولا بأسَ بالاجتماع في المسجد، وبأكلٍ(
) فيه، وبالاستلقاء فيه لمن له سراويل، وإذا دخله وقت السَّحر، فلا يتقدَّم إلى صدره. قال جَرِير بن عثمان XE "جَرِير بن عثمان" (
) : " كنّا نسمع أن الملائكة XE "كنّا نسمع أن الملائكة"  تكون قبل الصبح في الصف الأول"(
).
 ويُكره السُّؤال، والتصدُّق عليه فيه، لا على غير السَّائل، وإلا على من سأل له الخطيب، وروى البيهقيُّ في المناقب XE "المناقب" (
) عن علي بن محمد بن بدر(
) قال : " صلَّيت يوم الجمعة، فإذا أحمدُ بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأل، فأعطاه أحمد قطعة، فلما فرغوا من الصلاة، قام رجل إلى ذلك السائل وقال : أعطني تلك القطعة، فأبى، فقال : أعطني وأعطيك درهماً، فلم يفعل،فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهماً،فقال : لا أفعل،
فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجوا(
) أنت "(
). 
ويُسنُّ أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذَّكر مستقبل القبلة، ويُكره أن يُسند ظهره إليها.

ولا يشبِّك أصابعَه في المسجد، زاد في الرِّعاية : " على خلاف صفة ما شبَّكها النبي ( ".
ويباحُ اتِّخاذ المحراب فيه، وفي المنزل، والرُّبط، والمدارس .  ويحرُم أن يبني مسجداً إلى جنب مسجدٍ، إلا لحاجة كضيق الأوَّل ونحوه.
ويُكره تشريفُ حيطان المساجد؛ لقوله (: (ابنوا مساجدكم جماً XE "ابنوا مساجدكم جماً" ، وابنوا مدائنكم مشرَّفة)(
) . وإذا لم يَبقَ من أهل الذمة في القرية أحدٌ، بل ماتوا، أو أسلموا، جازَ أن تُتَّخذَ البِيعَةُ(
) ، والكنيسة(
) ، والدَّيورة(
) ، وصوامع الرُّهبان مساجد، لاسيما إذا كانت بِبَرِّ الشام، فإنه فُتح عُنوةً. قاله الشيخ(
) . وتقدم بعضٌ من ذلك .
كِتَابٌ الحَجُّ XE "كِتَابٌ الحَجُّ" 
بِفتح الحاء، لا كسرها في الأشهَر، وعكسُه شهرُ الحِجَّة، فرضُ كفاية كلَّ عام على من لم يجب عليه عيناً، نقله في الآداب الكبرى(
) عن الرِّعاية . وقال: " هو خلاف ظاهر كلام الأصحاب ". انتهى . وكذا قال(
) الشيخ خالدٌ XE "الشيخ خالدٌ" (
) في شرح جمع الجوامع(
). وفيه نظر؛ [فإنَّ] فرض الكفاية إنما هو إحياء الكعبة بالحج، وذلك يحصل بالنَّفل، ويلزمُ من قوله بطلان تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل، والإلزام(
) باطل، فالملزوم كذلك، نصًّا(
). قاله الشيخ منصور XE "الشيخ منصور" (
) في شرح المنتهى XE "شرح المنتهى" (
) .
 وهو لغة : القصدُ إلى من [تُعظِّمه](
)، أو كثرةُ القصد إليه. وشرعاً: قَصْدُ مكةَ وعرفة لعملٍ مخصوصٍ، في زمن مخصوص يأتي بيانه.
 وهو أحدُ أركان الإسلام ومبانيه المشار إليها بحديث : (بُني الإسلام على خمسٍ XE "بُني الإسلام على خمسٍ" )(
). وتقدَّم . 
وفُرضَ سنة تسعٍ من الهجرة عند الأكثر من العلماء، وقيل: سنة عشر، وقيل: سنة ست، وقيل: خمس(
). والأصل في فَرضيته قوله تعالى:( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (  XE "( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ()" (
).
 ولم يَحجَّ النبي ( بعد الهِجرة أي: هجرته إلى المدينة المنوَّرة سوى حَجَّة الوداع، سمِّيت بذلك لأنه لم يَعُد إلى مكة بعدها، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر من الهجرة(
).
 وكان النبي ( في حجَّة الوداع قارناً، نصاًّ. قال أحمد(
):" لا أشكّ أنّه كان قارناً، والمتعة أحبُّ إليَّ ". انتهى. واستدلَّ(
) له بما روى أنس : سمعت النبي ( يُلبِّي بالحج والعمرة جميعاً XE "النبي ( يُلبِّي بالحج والعمرة جميعاً" (
)، يقول : (لَبَّيك عمرة وحجًّا) متفق عليه(
). وقال عمر: سمعت النبي ( بوادي العَقيق(
) يقول: (أتاني الليلة آتٍ من ربّي عز وجل XE "أتاني الليلة آتٍ من ربّي عز وجل"  [فقال](
) : صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عُمرةٌ في حَجَّة)(
) . وفي رواية (قل: عمرة وحجة) رواهما البخاري(
).
 واعتمر ( بعد الهجرة أربعا ً. والعُمرة لغة : الزيارة، يقال : اعتمره، إذا زاره، وشرعاً : زيارةُ البيت الحرام على وجهٍ مخصوصٍ يأتي بيانه .
 ويَجبان أي: الحج والعمرة، ولو عمرة مكِّي كغيره في [العُمُر](
) مرةً واحدة؛ لقوله تعالى:( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( (  ( XE "( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( )" (
). ولحديث عائشة: (يا رسول الله، هل(
) على النِّساء من جهاد؟ XE "يا رسول الله، هل() على النِّساء من جهاد؟"  قال: نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه : الحج والعمرة) رواه أحمد وابن ماجه(
)، ورواته ثقات . وروى مسلم من حديث ابن عباس : (دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة XE "دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة" )(
) . ونصَّ أحمدُ(
) على أن العمرة لا تجب على المكِّي، بخلاف غيره، ونَصَرها في المغني(
)؛ إذ ركن العمرة ومعظمها الطواف، قال أحمد(
): " كان ابن عباس يرى العمرةَ واجبة، ويقول: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت "(
). وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكِّي XE "إسماعيل بن مسلم المكِّي" ، وهو ضعيف(
). وفي الشرح(
) : " وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحج؛ لأنه يتقدم منهم فعلها في وقت غير الحج ". وأجاب صاحب المحرَّر وغيره(
) عمَّا تقدَّم بأنه لا يصحُّ في حقِّ من لم يطُف، ومن طافَ، يجبُ أن لا يُجزئه عنها، كالآفاقي، إلا لعارضِ نذرٍ وقضاء، أي: فيجب لذلك مرَّة ثانيةً فأكثر.
 وإنما يَجبان بشروط خمســـة : 
أحدها : إسلامٌ، والثاني : عقل، وهما شرطان للوجوبِ والصِّحة والإجزاء، فلا يجبان أي: الحجُّ والعمرة على كافرٍ ولو مرتدًّا؛ لأنه ممنوع من دخول الحرم، وهو منافٍ له، ولا يصحَّان منه ولو أحرم عنه وليُّه. ويُعاقبُ الكافر على الحج والعمرة وسائرِ فروع الإسلام، كالصلاة والزكاة والصوم، كالتَّوحيد، إجماعاً. وتقدم موضَّحاً. ولا يجب باستطاعته في حال ردَّته فقط، بأن استطاع زمن الردة دون زمن الإسلام؛ لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردَّة، ولا تبطلُ استطاعتُه في إسلامه بردَّته، بل يثبت الحج في ذمَّته إذا عاد للإسلام، وإن حج واعتمر، ثم ارتدَّ، ثم أسلم وهو مستطيع، لم يلزمه حجٌّ ولا عمرة؛ لأنهما إنما يجبان في العمُر مرَّة، وقد أتى بهما، ورِدَّته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام، كسائر عبادته(
). ويبطلُ إحرامُه، ويخرج منه بردَّته فيه؛ لعموم قوله تعالى:( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( XE "( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( )" (
). وكالصوم، وتأتي له تتمَّة .
 ولا يجبُ الحج على مجنونٍ كالعمرة؛ لحديث : (رفع القلم عن ثلاث XE "رفع القلم عن ثلاث" )(
) . ولا يصحُّ الحجُّ منه أي: من المجنون، ولا العمرةُ، ولو عَقده له وليُّه، كالصوم، وإنما صحَّ من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليُّه؛ للنصِّ(
) .
 ويُجزئُ الحج، وكذا العمرة من أي كافر أسلمَ وهو حر مكلَّف، ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته(
) وأحرم بعمرة، ثم طاف وسعى لها، أو أفاق من جنونه(
)، وهو [حرٌّ](
) مكلَّف، فأحرم بحج، وأدرك الوقوف، وفعلَ ما تقدم. 
والشرط الثالث، والشرط الرابع : البلوغُ، وكمالُ الحرية، لغير صحَّة، بل للوجوب والإجزاء، فلا يَجبان أي: الحج والعمرة على صغيرٍ؛ للخبر(
)، ولأنه غير مكلَّف، ولا على قِنٍّ بسائر أنواعه، من خالص رقٍّ، ومعلَّق عتقه بصفة، ومُدبَّر، ومكاتَب، وأمِّ ولد؛ لأن مدة الحج والعمرة تطول، فلم يَجبا عليه؛ لما فيه من إبطال حقِّ السيِّد، كالجهاد, وفيه نظر؛ لأن القصدَ منه الشهادة. قاله في المبدع(
) . ولو كان القنُّ مبعضّاً بمهايأة؛ لما تقدم.
 ولا يُجزئانِهما أي: الصغيرُ والقنُّ عن حجَّة الإسلام وعمرته ؛ لقول ابن عباس(
) : إن النبي ( قال : (أيُّما صبيٍّ حجَّ ثم بلغَ XE "أيُّما صبيٍّ حجَّ ثم بلغَ" ، فعليه حجة أخرى، وأيُّما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى) رواه الشافعي(
) والبيهقي(
) . وهذا قول عامَّة العلماء إلا شذوذاً، بل حكاه ابن عبد البر XE "ابن عبد البر" (
) إجماعاً(
).

 ويُجزِئان أي: الحج والعمرة الصبيَّ والقنَّ إن بلَغَ الصبي محرماً أو لا، أو عَتَقَ القنُّ محرماً أو لا، وأحرم قبل دَفعٍ من عَرفةَ أو بعده، إن عاد كل منهما فوقفَ وأدركه أي: الوقوف؛ بأن وقف في وقته؛ لأنهما أتَيا بالنُّسك حالَ الكمال فأجزأهما، كما لو وُجد قبل الإحرام. واستدلَّ أحمدُ بأنَّ ابن عباس قال: (إذا عَتقَ العبد بعرفة، أجزأت عنه حجتُّه XE "إذا عَتقَ العبد بعرفة، أجزأت عنه حجتُّه" ، وإن عتق بجمعٍ، لم تجزئ عنه)(
). ويَلزمه أي: الصغير إذا بلغ، والقنُّ إذا عتق بعد الدفع من عرفة، قبل فوات وقته، العودُ إلى عرفةَ في وقت الوقوف. أو بلغ أو عتق محرماً بعمرة قبل طواف عُمرة، ثم طاف وسعى لها، فتُجزئه عن عمرة الإسلام، كمن أحرم إذن.

 ما لم يَكُن الصغيرُ أو القنُّ في حجٍّ وسَعى بعد طواف قُدوم، وبلغ صغير وعتق قنٌّ قبل دفع من عرفة، فلا يُجزئهـما عن حجة الإسلام على الأصحِّ، ولو أعاد كلٌّ منهما السعي؛ لأنه لا يُشرع مجاوزةُ عددِه أي: السعي، ولا تَكرارُه، وخالفَ الوقوفَ من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته، (
)يجزئه؛ [إذ](
) استدامتُه مشروعةٌ، ولا قَدرَ له محدودٌ، وقيل: يجزئه إذا أعاد السعي؛ لحصول الرُّكن(
) الأعظم، وهو الوقوف، و[تبعيَّة](
) غيره له. ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده، وفاقاً(
) .
 ومحلُّ لزوم عود صغير وقنٍّ [صارا](
) أهلاً بعد دفع من عرفة، ما لم يتمَّـا حجَّهـما نفلاً، ثم يُحرمـا للفرض، ويقفا ثانياً إن أمكنهـما، وتمَّ لهما حينئذ حجتان في عام: أحدهما نفلٌ، والأخرى فرضٌ، فيُعايا بها، ويتَّجه: الصحَّة أي: صحَّة حج صغير وقنّ صارا أهلاً ولو بعد سعي، إن فسخـا حجهـما عمرة؛ بأن أحرما مفردين أو قارنين، ولم يسُق أحد منهما هدياً، أو يقف بعرفة، كما يأتي في باب الإحرام، وهو متجه .
 وحُكمُ إحرامهما أي: الصغير والقن كصومِ صغيرٍ بلغ بأثنائه صائماً؛ في أنَّ ما قبل البلوغ والعتق نفل، وما بعده فرض، فلا يعتدَّان إلا بإحرام ووقوف موجودين حال أهليَّتهما، واختار جمع منهم صاحب الخلاف XE "الخلاف" (
) والانتصار XE "الانتصار" (
)، والمجد(
): إذا تغيَّر حالهما بالبلوغ والعتق، ينقلبُ كله فرضاً كزكاة معجَّلة، وخلافهم في اعتبار الثواب لا في الصحة والإجزاء؛ إذ حجُّهما صحيح مجزئ، ويتجه : لو حج وفي ظنِّه أنه صبي أو قنٌّ، فبان بالغاً أو حراً، أنه يجزئه، ولعل وَجهه أن نية الفريضة(
) ليست شرطاً . فليتأمَّل .
فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
ويَصحَّان أي: الحج والعمرة من صغيرٍ ذكراً أو أنثى، ولو ولد لحظةٍ؛ لحديث ابن عباس(
): (أن امرأة رَفعت إلى النبي ( صبياًّ XE "أن امرأة رَفعت إلى النبي ( صبياًّ" ، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجرٌ) رواه مسلم(
) .
 ويُحرم وليٌّ في مالٍ عمَّن لم يميِّز؛ لتعذر النية منه، ووليُّ المال: الأبُ، ووصيُّه، والحاكم. ولا يصحُّ من غير الوليِّ من الأقارب كالأخوة والأعمام، كما أنه لا يصحُّ بيعهم له، ولا شراؤهم، وظـاهر رواية حنبل : يصح من الأمِّ - أيضاً - اختاره جماعة(
) . وتقدَّم أنَّه إذا لم يكن له وليٌّ، يقبضُ له الزكاة والكفَّارة من يليه، فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر الخبر السابق . ويصح إحرام الوليِّ عن غير المميز، ولو كان الولي محرماً، أو لم يحج الولي، كعقد النكاح له، ويقع لازماً، وحكمه كالمكلف نصاًّ(
) .
 ومعنى إحرامِه أي : الولي عنه أي: عمَّن لم يميز نيتُه الإحرامَ له، فيصير الصغير بذلك محرماً، كما يعقد له النكاح فيصير الصغير زوجاً دون الولي.

 ويَصحُّ إحرامٌ عـمَّن لم يميز بإذن وليِّه، كبيع أجنبيٍّ ماله بإذن ولي، وكمميِّّز أحرَم عن نفسه بإذنه أي: الولي؛ لما تقدم . وليس له أي: وليُّ المميِّز تحليلُه بعد إحرامه بإذنه، كالبالغ. وإحرامه بلا إذنه أي: الولي لا يصحُّ؛ لأنه (
)يؤدِّي إلى لزوم مال، فلم ينعقد بنفسه، كالبيع، ولا يحرم الولي عن المميِّز، لعدم الدليل ، ويتجه بـاحتمال قويٍّ : الصحةُ لو أحرم عن نفسه، وعن موليه الغير المميز معاً، كما لو أفرد لكلٍّ إحراماً .

 ويَفعلُ وليُّ صغير لم يميِّز، وولي صغير مميِّز ما يعجزهما من أفعال حج وعمرة، رُوي عن ابن عمر في الرَّمي(
)، وعن أبي بكر: (أنه طاف بابن الزبير(
) في خِرقة)(
). رواهما الأثرم XE "الأثرم" (
) . وعن جابر : ( حججنا مع النبي ( ومعنا النِّساء والصِّبيان XE "حججنا مع النبي ( ومعنا النِّساء والصِّبيان" ، فلبَّينا عن الصِّبيان، ورمَينا عنهم) رواه أحمد وابن ماجه(
) . وكانت عائشة(
) تجرِّد الصِّبيان للإحرام(
) . وما لايعجزهما فلا يصحُّ أن يفعله الوليّ عنهما، بل لا بدَّ من مباشرته بأنفسهما، ثم مثَّل لما [لا](
) يعجزهما بقوله : كوقوفٍ بعرفة، ومبيتٍ بمزدلفة، وليالي منى . وليس معنى لزوم مباشرتهما له أنهما يأثمان بتركه؛ لأنهما غير مكلّفين، بل عدم حاجتهما إلى الولي في ذلك.
 ولا يجوز للوليِّ أن يَبدأَ أوَّلاً في رمي الجمرات إلا بنفسه، كنيابة حج(
)، فإن خالفَ ورمى عن موليِّه أوّلاً، وَقَعَ عن نفسه إن كان محرماً بفرضه، وإن كان حلالاً، لم يُعتدَّ به؛ لأنه لا يصح منه لنفسه رميٌ، فلا يصحُّ عن غيره، كـما لا يصحُّ إحرامٌ مـمن لم يحج عن نفسه عن غيره، ويأتي.
 ولا يُعتدُّ بِرَمي حلالٍ لا عن نفسه، ولا عن غيره، ويتجه : لا يصحُّ رميٌ عن صغير من غير وليِّه، أو من أذنَ له الوليُّ، كبقية أعمال الحج . وإن أمكن صغيراً مناولة الحصى لنائبه، ناوله إياه، وإلا سُنَّ وضعُ حصاة(
) في كفِّه ، ثم تؤخذُ منه فترمى عنه، وإن وضعها نائبٌ في يد صغير ورمى بها، فجعل يده كالآلة، فحسنٌ؛ ليوجد منه نوع عمل.

 وإن أمكنَ الصغيرَ أن يطوفَ ماشياً، فعله، كالكبير، وإلا فـيُطاف به لعجزه راكباً أو محمولاً كالمريض؛ لما تقدَّم من فعل أبي بكر(
) .

 وتُعتبرُ الـنيَّة من الـطَّائف به، قال في شرح الإقناع(
) : " قلت: ولعله إذا كان دون التمييز، وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام ".
 ويعتبر كَونُه أي: الطَّائف به ممن يَصحُّ أن يَعقِدَ له الإحرام؛ بأن يكون وليَّه أو نائبه؛ لتأتي نيته عنه.
 ولا يُعتبر كونه أي : الطائف به طاف عن نفسه، أو أي: ولا يعتبر كونه محرماً؛ لوجود الطواف من الصغير كمحمول مريض، فلم يوجد من طائف به إلا النيَّة، بخلاف الرمي، فإن نوى الطائف بالصغير الطواف [عن نفسه وعن الـصبي، فـإنما يقع الطواف](
) عن الـصبي، كالكبير يُطاف به محمولاً لعُذرٍ؛ لأن الطواف فعلٌ واحد لا يصح وقوعه عن اثنـين .

 وكفَّارةُ حَجِّه أي: الصغير من(
) مال وليِّّه، إن أنشأ السَّفر به؛ تمريناً على الطَّاعة، وما زاد من نفقة السفر على نفقة الحَضَر في مال وليِّه، إن أنشأ وليُّه السَّفر به أي: الصغير؛ تمريناً له على الطاعة؛ لأنه الذي أدخلَه فيه، ولو تركه، لم يتضرَّر بتركه، وعُلم منه: أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال؛ لأنه لا بدَّ(
) منها، مقيماً كان أو مسافراً، وإلا يكن يُنشئ السفر به تمريناً على الطاعة، بل سافرَ به لتجارة، أو خدمة، مما يباح السَّفر له في وقت الحج وغيره، ومع الإحرام وعدمه، فلا يجب ذلك على الوليِّ، بل من مال الصّغير، كـما لو أنشأ السفر بالصبي [لمصلحته](
) أي: الصغير من نحو تنمية ماله، أو ليستوطنَ(
) به مكة، أو يقيـمَ بها لنحو علم أو أمن، فإن ذلك من مال الصغير .
 وعَمدُ صغيرٍ خطأٌ، وعَمد مجنونٍ لمحظور خطأٌ، لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأِ المكلَّف، أو في نسيانه؛ لعدم اعتبار قصده، كحلق شعر، وتقليم ظفر، وقتل صيد، ووطء، بخلافِ نحو لبس مخيط، وتغطية رأس، وتطيُّب أي: فلا يجب في ذلك شيء، كنسيان المكلَّف، لكن لو فعل وليُّه أي: الصغير والمجنون به ذلك أي: [اللُّبس](
) والتطيُّب لمصلحة، كأن غطَّى رأسه لبرد أو حر، أو طيَّبه لمرض، أو حلق رأسه لأذى، فـكفارته على وليِّه، قال في شرح الإقناع(
) : " لعله فيما إذا كان الوليُّ أنشأ السفر به تمريناً على الطاعة، بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها، فهو في مال الصبي، كما لو فعله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في الفروع(
) و المبدع(
) و شرح المنتهى(
) عن المجد، واقتصروا عليه. فأما إن فَعَلَه الولي [لا](
) لعذرٍ، [فكفارته](
) عليه بكلِّ حال، كمن حلق رأسه محرم بغير إذنه " .

 وإن وجبَ في كفَّارةٍ مطلقاً أي: سواء كانت الكفَّارة على الصَّبي والولي صومٌ، صام وليٌّ، خلافاً للمنتهـى في تفصيلِه بين ما إذا كانت الكفَّـارة على الولي، أو على الصَّبي، وعبـارته(
): " وإن وجب في كفَّـارة على وليٍّ صـومٌ، صـام عنه ". أي : بأن أنشأ السفـر به تمريـناً على الطـاعة . و[إطلاق](
) المصنِّف لم يصرِّح به في الفروع(
) ولا الإنصاف(
) ولا غيرهما مما وقفت عليه، وإنّما أخذه المصنِّف من عبارة الإقناع(
)، وهي : " وإن وجب في كفَّارةٍ صومٌ صام الوليُّ " . قال في شرحه(
) : " قاله في التنقيح XE "التنقيح" (
)، وقال في الفروع(
) والإنصاف(
) : حيث أوجبنا الكفَّارة على الوليِّ بسبب الصَّبي، ودخلها الصوم، صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداءً. انتهى. أي: فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي؛ إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النِّيابة، كقضاء رمضان. وعلى هذا: لو كانت الكفَّارة على الصَّبي، ووجب فيها صومٌ، لم يصُم الولي عنه، بل يبقى في ذمَّته حتى يبلغ، فإن مات، أطعم عنه، كقضاء رمضان، وهذا مقتضى كلامه أيضاً في المبدع(
) و شرح المنتهى(
) ". انتهى ما قاله في شرح الإقناع بحُروفه . فقوله : إذ الصومُ لا يصحُّ ممن لم يميِّز، ومن مميِّز نفل، فيه نظر، كما علمتَ ممَّا تقدَّم، ولا يلزم مما ذكره وجوبه على الولي. والله أعلم . 
ووَطؤه أي: الصغير ولو عمداً كـوطء بالغٍ ناسياً، يمضي في فاسده، ويقضيه أي: الحج إذا بلغ كالبالغ، ولا يصح قضاؤه قبله، نصاًّ(
)؛ لعدم تكليفه، ويتجه : وكذا وطء المجنونِ يفسدُ حجه، ويقضيه إذا أفاق من جنونه بعد أن يأتي بـحجَّة الإسلام، إن لم يكن أتى بها قبل الجنون، ونظير ذلك احتلامه، فإنه يوجب عليه الغسل؛ لوجود سببه، ولا يصحُّ منه إلا بعد الإفاقة؛ لفقد أهليته للغسل في الحال .
تَتِمَّةٌ XE "تَتِمَّةٌ"  : إذا تحلَّل الصبي من إحرامِه لفوات، فإنه يقضيه إذا بلغ، وفي الهَدي التفصيل السَّابق. وإن تحلل لإحصار(
) وقلنا: يجب القضاء، فيقضيه إذا بلغ، والفدية على ما سبق، ويأتي : أن المحصر لا يلزمه قضـاء، لكن إذا أراد الصبي القضـاء بعد البلوغ، لزمه [أن](
) يقدِّم حجة الإسلام على المقضيّة كالمنذورة، فلو خالفَ وفَعَلَ - بأن قدَّم المقضية على حجة الإسلام، أو المنذورة -، فهو كالحرِّ البالغ إذا أحرم قبل الفرض بغيره، فينصرف فعله إلى حجة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك.
 ومتى بلغ الصبي في الحجَّة الفاسدة التي وطئ فيها في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة؛ بأن بلغ(
) وهو بعرفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه يمضي في تلك الحجة التي بلغ في أثنائها، ثم يقضيها فوراً، ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام والقضاء، كما يأتي نظيره في العبد إذا عتق في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة؛ لأنّ قضاءها كهي، فيجزئ كإجزائها لو كانت صحيحة.
فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
ويصحَّان أي: الحج والعمرة من قِنٍٍّ [ذكرٍ](
) أو أنثى، صغير أو كبير، على ما تقدَّم في الصغير الحر؛ لعدم مانع . ويَلزَمانه أي: تلزم(
) الحج والعمرة القن البالغ بنذره لهما؛ لعموم حديث : (من نَذَرَ أن يُطيع الله، فَليُطِعه)(
) .
 ولا يجوزُ أن يُحرمَ هو أي : القن بنذره ولا نفل، ومثله مدبَّر وأمُّ ولد، وتقدم حكم مكاتب ومبعَّض . ولا أن تحرم زوجةٌ بِنفل حج أو عمرة بلا إذن سيَّد، أو(
) زوج؛ لتفويت حقِّهما بالإحرام، فإن فعلا بأن عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج، انعقد إحرامهما؛ لأنه عبادة بدنية، فصحت بغير إذنٍ، كالصوم، وقال ابن عقيل(
): " يتخرَّج بطلان إحرامه لغصبه نفسه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكد من الحج بمال غصب ". قال في الفروع(
) : " وهذا متوجِّهٌ، ليس بينهما فرق مؤثِّر، فيكون هو المذهب ". وصرَّح به جماعة في الاعتكاف. قاله في المبدع(
) . ويؤيِّده ما تقدم في الصلاة : ولا يصح نفل آبق. لكنْ صرَّح في الإقناع(
) بالإنعقاد. وحيث انعقد إحرامهما حلَّلا أي: فللزوج والسيد تحليلهما؛ لتفويت حقِّهما(
)، [ويكونان أي: القن والزرجة](
) كمُحصَر على ما يأتي؛ لأنهما بمعناه. ويأثمُ من لم يمتثل من قن وزوجة. وله وطءُ مخالفة من أمة وزوجة أحرمت بغير إذنه، ويتجه بـاحتمال قوي : وتلزمُهـما(
) الفدية عقوبة؛ لقدومها على فعل ليس لها فعله . يؤيِّده ما في الإنصاف(
) : " و[يلزم](
) حكم جنايته - أي : القن - كحر معسر " .
 ولا يجوز لسيد وزوج تحليلهما مع إذنه لهما في إحرام؛ لوجوبه في الشروعِ(
)، ويصحُّ من سيد وزوج رجوعٌ فيه أي: إذن بإحرام قبل إحرام، كواهبٍ أذنَ لموهوب له في قبض هبة(
)، ثم رجع قبلَه، ولو لم يعلما بالرِّجوع، فمتى علما به، امتنع عليهما الإحرام، كما لو لم يأذن، وإن لم يعلما بالرجوع في الإذن، فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكِّله له، والمذهب: أنه يَنعزل، فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن . وعُلِم منه: أنه لا يصح رجوع في إذن بعد إحرام؛ للزومه.

 ولا يجوز لسيد وزوج تحليلُ قن وزوجة [أحرما](
) بنذرٍ أذنَ فيه زوج وسيد لهمـا أي: القن والزوجة؛ لأن الإذنَ في نـذره إذنٌ في فعله، أو لم يـأذن(
) فيه أي: النذر [لها](
) أي: الزوجة، فلا يحلِّلُها منه؛ لوجوبه، كالواجب بأصل الشرع .
 وحَرُم على الزوج منعُها من حج فَرض كَمُلَت شروطه، كبقية الواجبات، وسُنَّ لها استئذانه، نصاًّ(
)؛ خروجاً من الخلاف، فلو لم تكمُل شروطه، فله منعها، وإن أحرمت به بلا إذنه، لم يملك أن يحلِّلها؛ لوجوب إتمامه بشروعها فيه.

 فلو أحرمت بواجبِ حج أو عمرة بـأصل الشـرع أو النـذر، فحلف زوجهـا - ولو بالطلاق الثلاث - لا تحج العام [لم](
) يجز أن تُحِلَّ من إحرامها؛ للزومه على الصحيح من المذهب . و[نقل](
) ابن منصور(
) : هي بمنزلة المحصر . و[اختاره] (
) ابن أبي موسى، كما لو منعها عدو من الحج. ونقل مُهنَّا XE "مُهنَّا" (
)(
) : وسُئل(
) عن المسألة فقال : " قال عطاء : الطلاق هلاك، هي بمنزلة المُحصر " . ووجَّه في الفروع(
) تخريجاً بمنع الإحرام، وقال : " هو أظهر وأقيس " . ذكره في أول كتاب الجنائز. وسأله ابن إبراهيم عن عبد قال : إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثاً إن لم يحرم أول يوم من رمضان، قال : " يحرم، ولا تطلق امرأته، وليس لسيِّده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشداً "(
) . فجوَّز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الآدمي .

 وإن أفسَد قِنٌّ حجَّه بوطء فيه قبل التحلُّل الأول، مضى في فاسده، وقضاه كحرٍّ، ويصحُّ القضاء من قنٍّ مكلف في رِقِّه؛ لأنه وجب فيه، فصحَّ كالصلاة والصيام، بخلاف حجة الإسلام، فإن عتق، بدأ بحجة الإسلام، وليس لسيِّده مَنْعُه من القضاء، كـأن شرع فيما أفسده سابقاً من حج أو عمرة بإذنه أي : السيد؛ لأن إذنه فيه إذنٌ في موجبه، ومنه قضاء ما أفسده على الفور .
 وإن(
) عَتَق القن في الحجة الفاسدة، أو بلغَ الحُرُّ في الحجَّة الفاسدة، وكان عتقه أو بلوغه في حالٍ تجزئه عن حجَّة الفرض، لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة على ما تقدم آنفاً، مضى فيها، وقضاها، وأجزأته حجَّة القضاء عن حجة الإسلام، وحجَّة القضاء، خلافاً لابن عقيل(
)؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وله حكمه .

 وقِنٌّ في جنايته بفعل محظورٍ في إحرامه كحرٍّ معسِرٍ في الفدية بالصوم، على ما يأتي.
 وإن تحلَّل قن بحَصْر عدو له، أو حلَّله سيِّده لإحرامه بلا إذنه، لم يتحلَّل قبل الصوم، كحر [أحصِر](
) [وأعسرَ](
)،فيصوم عشرة أيام بنيَّة التحلل، ثم يتحلل، ولا يُمْنع القن منه أي : الصوم، نصاًّ(
)، كقضاء رمضان .
 وإن ماتَ قنٌّ وجب عليه صوم بسبب إحرامه ولم يصم، فلسيِّده أن يطعم عنه، كقضاء رمضان، بل على ما مرَّ قبيل صوم التطوع، يسنُّ أن يطعم عنه، ولا يصوم عنه.

 وإن أفسدَ قنٌّ حجَّه، صامَ عشرة أيام بدل البدنة، كالحر المعسر، وكذا إن تمتَّع قن أو قَرَن، أو أفسد عمرته، صام عن الدم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع؛ لأنه لا مال له، وحكم المدبَّر، والمكاتب، والمعلَّق عتقه بصفة، والمبعَّض حكم القن فيما ذكر .

 ومشتري القن المُحرِم كبائعه في تحليلِه إن كان أحرم بلا إذن، وفي عَدَمِه إن كان أحرم بإذنٍ؛ لقيام المشتري مقام بائعه. والحاصلُ: أنه إن كان [في](
) إحرام يملك البائع تحليله منه، كان للمشتري تحليله، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه، لم يكن للمشتري تحليله . ولهُ أي: المشتري الفسخُ إن لم يعلم بإحرام القن، ولم يملك تحليله؛ لتعطيل منافعه عليه زمن إحرامه، فإن ملكَ المشتري تحليلَه، فلا فسخ له؛ لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه فيه ابتداءً، وكذا لا فسخَ إن علمَ أنه محرم . 
ولكلٍّ من أبوي حر بالغ حرين منعُه أي: ولدِهما البالغ من إحرامٍ بنفْلِ حج أو عمرة، كـمنعه من نفل جهادٍ، وكذا إن كان فرض كفاية؛ لأن بِرَّ الوالدين فرض عين، وهو مقدَّم على المستحب، وعلى فرض الكفاية، ولكن لا يحلِّلانِه أي: ليس لهما تحليله من حج التَّطوع؛ لوجوبه بالشُّروع فيه.
 وحَرُم طاعتُهما أي: الأبوين في معصية، كترك حج، وسفرٍ لعِلمٍ واجبين؛ لحديث : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق XE "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" )(
) . وتلزمه طاعتُهما في غير معصيـة، ولو كانا فاسقين، قال الشيخ(
) : " فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، ولو شقَّ عليه ". انتهى. لعموم الأوامرِ ببرِّهما، والإحسانِ إليهما، ومن ذلك طاعتُهما .
 وليس لهما مَنْعُه من نحو سُنَّة راتبةٍ على الأصحِّ، وقال أحمد(
) فيمن يتأخَّر عن الصف الأول لأجل أبيه : " لا يعجبني، هو يقدر يبر أباه بغير هذا ". وقال في الغُنية(
) : " يجوزُ ترك النوافل لطاعتهما، بل الأفضلُ طاعتُهما ". ، ووقع خُلفٌ بين الأصحاب في وجوب طاعتهما في المباح كالبيع، والشراء، والأكل، فقيل : تَلزمُه طاعتُهما فيه، ولو كانا فاسقين، فلا يسافر لنحو تجارة إلا بإذنهما، وهو صحيح في نحو السفر, ولذا قال: ويتجه : صحَّة هذا القول، وهو وجوب طاعتهما في المباح في سفره، وفي كلِّ ما يخافان عليه منه، كسباحةٍ في ماء كثير، ومسابقةٍ على نحو خيل، وهو حسن . وأما ما يفعله الحر البالغ حضراً، كصلاة النافلة، ونحو ذلك ، فقال ابن مفلح XE "ابن مفلح" (
) في الآداب(
): " لا يُعتبرُ فيه إذنهما، ولا أظنُّ أحداً يعتبره، ولا وجه له أي: لاعتباره، والعمل على خِلافه ". انتهى ما قاله في الآداب، وهو كذلك .

 ولا يحلِّل غريمٌ مديناً أحرم بحج أو عمرة؛ لوجوبهما بالشروع .

 وليس لوليِّ سفيهٍ مبذِّرٍ بالغ منعُه من حج الفرض وعمرته، ولا تحليلُه من إحرام بأحدهما؛ لتعينه عليه، كالصلاة. وتُدفعُ نفقته لثقةٍ يُنفِقُ عليه منها في الطَّريق [يقوم](
) مقامه. ويُحلَّل سفيهٌ بصومٍ كحرٍّ معسر إن أحرم بنفل، وزادت نفقته أي: السفر على نفقةِ الإقامةِ ولم يكتسِبْها السفيه في سفره، فإن كانت بقدرِ [نفقةِ](
) الحضر، أو زادت، وكان يكتسب الزائدَ، لم يُحلَّل؛ لأنه لا ضرر عليه . 
تتِمَّةٌ XE "تتِمَّةٌ"  : [لا يحلِّل الغريمُ](
) مَدينَه إذا أحرم؛ لوجوب إتمامه بالشروع، والعمرة - كما تقدم(
) - كالحـج .

الشرطُ الخامس لوجوب الحج والعمرة : الاستطاعة؛ لقوله تعالى:( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (  XE "( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ()" (
). فـ(من) بدَلٌ من (الناس) تقديره(
) : ولله على المستطيع؛ ولانتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعاً وعقلاً. لمكلَّف به أي: بالحج.

 ولا تَبطُل الاستطاعة بجنونٍ ولو مُطبقاً، فيُحجُّ عنه، وكذا لا تبطل الاستطاعة بـردَّة، فيحج إذا تاب، وتُشتَرط الاستطاعة لوجوبِ الحج والعمرة فقط، دون إجزائهما.

 وهي أي: الاستطاعة : ملكُ [زادٍ](
) يحتاجه في سفره ذهاباً وإياباً، من مأكول ومشروب، وكذا كسوة، وملكُ وعائِه؛ لأنه لا بدَّ منه. ولا يَلزمُه حملُه أي : الزَّادِ إن وُجدَ بثمنِ مثله، أو زائدٍ يسيراً بالمنازل في طرق الحاج؛ لحصول المقصود، وملكُ راحلةٍ لركوبه بآلتـها بشراءٍ، أو كراء، تصلُح الراحلة، وكذا آلتها لمثله، من نحو رحْل، وقَتَب، وهَودج. جَزَمَ به في الوَجيـز XE "الوَجيـز" (
)، فقـال: "ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله". وجزم به في المنتهى(
). قـال في الفروع(
) : " والمراد: أن لا يحصل معه ضررٌ لرَداءته". وظاهر كلام الإقناع(
) : [لا](
) يعتبر أن يكون(
) صـالحاً لمثله. قال في الإنصـاف(
) : " وهو صحيـح ".(
)
 ومن جملة الاستطـاعة خـادمٌ إن خُدِم مثله ، وهو كآلـة الراحلة وأولى، روى ابن عمـر قـال: (جـاء رجل إلى النبي ( فقـال: مـا يُوجب الحج XE "جـاء رجل إلى النبي ( فقـال\: مـا يُوجب الحج"  ؟ قال : الزاد والراحلة) رواه الترمذي (
) ، وقـال : " العمل عليـه عند أهل العلم " . وعن أنس : (أنَّ النبي ( سُئل عن السبيـل؟ XE "أنّ النبي ( سُئل عن السبيـل؟"  فقـال : الزاد والراحلة) (
) . وكذا رواه جـابر(
)، وابن عمر(
) ، وعبد الله ابن عمرو(
) ، وعـائشة ((
) (
) . رواه الدارقطني XE "الدارقطني" (
) .
 بمسافةِ قصرٍ عن مكة - متعلق بـ(ملك راحلة) - ، والباء بمعنى : في، ولا يعتبر ملك راحلة في ما دونَهـا أي: مسافة القصر عن مكة؛ للقدرة على المشي فيها غالباً، ولأن مشقَّتها يسيرة، ولا يُخشى فيها عَطبٌ لو انقطع بها، بخلاف البعيدة، إلا لعاجزٍ عن مشي كشيخ كبير، فيُعتبر له ملك الراحلة بآلتها حتى في [دونها](
). ولا يلزمه السير حَبْواً ولو أمكنَه، وأما الزاد فيعتبر، قرُبَت المسافة أو بعُدت، مع الحاجة إليه. أو مَلكَ ما يقدر به من نقدٍ أو عرْضٍ على تحصيلِ ذلك أي:الزاد والراحلة وآلتهما،فإنَّ مَنْ لم يملك ذلك،لم يلزمه الحج، لكن يُستحب لمن أمكنه المشي. ويُكره لمن حِرفته المسألة.
 فاضلاً عمَّا يحتاجُه من كتبِ علم، فإن استغنى بأحد نسختين من كتابٍ، باع الأخرى، ومن مَسكنٍ لمثله، ومن خادمٍ لنفسه، ومن ما لا بدَّ منه من نحو لباس مثله، و[غطاءٍ كوطاءٍ](
)، وأوانٍ ونحوها، فإن أمكنه بيعُ فاضل عن حاجته من المسكن والخادم، بأن كان واسعاً، أو الخادم نفيساً فوق ما يصلح له، وأمكن بيعه وشراءُ ما يكفيه من ذلك، ويَفْضُلُ ما يحجُّ به، لزمه ذلك؛ لأنه مستطيعٌ، فإن لم يفضل عنه ما يحج به،لم يلزمْه .
 ويعتبر كون زاد وراحلة وآلتهما، و(
)ثمن ذلك فاضلاً عن قضاء دين حالٍّ، أو مؤجَّل لله، أو لـآدمي؛ لتضرُّره ببقائه بذمته، وأن يكون فاضلاً عن مُؤْنته ومؤنة عياله؛ لحديث : (كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يَقوتُ XE "كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يَقوتُ" )(
) . على الدَّوام، حتى بعد رجوعه؛ من عقار، أو بِضاعة يتَّجرُ فيها، أو صناعة ونحوها، كعَطاءٍ من ديوان، وإلا لم 
يلزمه؛ لتضرره بإنفاق ما في يده إذن.
 ولا يَصيرُ من لا يملك ذلك مستطيعاً ببَذْلِ ذلك من أي: الزاد والراحلة، أو ثمنهما له، ولو كان المبذول من ولده أو والده؛ للمنَّة، كبذلِ رقبةٍ لمكفِّر، وكبذل إنسانٍ نفسَه ليحج عن نحو مريض لا يُرجى برؤه، وليس له ما يستنيبُ به .
   
وينبغي إكثارٌ من زاد أو(
) نفقة عند إمكانه ؛ لِيُؤثِرَ محتاجاً ورفيقاً، وأن تَطيبَ نفسه بما يُنفقه؛ لأنه أعظـم في [أجره](
)، قال تعالى:( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (  XE "( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ()" (
).
 وسُنَّ أن لا يشاركَ غيره في زاد ونحوه؛ لأنه ربما أفضى إلى النزاع، أو أكلَ أكثر من رفيقه، وقد لا يرضى به.

 فإن تكلَّفَ الحجَّ من لا يلزمه وحج، أجزأه؛ لأنَّ خَلقاً من الصَّحابة حجوا ولا شيء لهم، ولم يُؤمر أحدٌ منهم بالإعادة، ولأن الاستطاعة إنما شُرعت للوصول، فإذا وَصَلَ وفَعلَ، أجزأه كالمريض، ومن لم يستطع وأمكنه ذلك، ولا ضَرَرَ يلحقه، أو يلحق غيره منه، ولا تقعُ منه مسألةٌ لاستغنائِه بصنعته كالخَرْز والحلاقة، أو معاونة من ينفق عليه، أو يكتري بزاده، وله قوة على المشي، سُنَّ له الحج؛ خروجاً من الخلاف، ولم يجب عليه؛ لأنه ليس بمستطيع؛ لما تقدم من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة .

وكُرِه الحجُّ لمن حِرفتُه المسألةُ، قال الإمام أحمدُ(
) فيمن يدخل الباديةَ بلا زادٍ ولا راحلة : " لا أُحبُّ له ذلك، يتوكَّلُ على أزواد الناس " . فإن توكل على الله وحَسُن ذلك منه، ولم يسأل الناس، فلا كراهة .
فإن تَركَ متكلِّف الحج الذي لا يلزمه به أي: الحج(
) واجباً من نحو صلاة، أو(
) أداء دين، حَرُم عليه ذلك الحج.
 ومن الاستطاعة وجودُ الزاد والراحلة في الوقت، فلو استطاع شعبان ورمضان، لم يؤثِّر ذلك في الوجوب عليه، بل لا بدَّ من استطاعته في أشهر الحج، فإن افتقر قبل أشهره، لم يعتدَّ بتلك الاستطاعة، ومن بينه وبين مكة سنتان، اعتُبرت قدرتُه مدَّتهما مع العود .

 ومن الاستطاعة أيضاً سَعةُ وقت؛ بأن يمكن الخروج والسير فيه حسب العادة؛ لتعذر الحج مع ضيق وقته، فلو شرع وقت وجوبه، فمات في الطريق، تَبيَّنَّا عدم وجوبه؛ لعدم وجود الاستطاعة.

 ومن الاستطاعة أمنُ طريقٍ؛ لأن في اللُّزوم بدونه ضرراً، وهو منتفٍ شرعاً، وسواء كان بعيداً أو قريباً، وإلا يكُن الطَّريق آمناً، وسَلكَه فعطب، فلا يكون شهيداً؛ لقوله تعالى:(  (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ( XE "( ((((  ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( )" (
). قـال الشيخ تقي الدين ابن تيمية(
): " هو أعانَ على نفسه، فلا يكون شهيـداً ". يُمكن سُلوكُه - صفةٌ لـ(طريق)(
) -، والمراد : حسب ما جرت به العادة، ولو كان الطريقُ الممكنُ سلوكه بحراً الغالبُ فيه السلامة؛ لحديث عبد الله بن عمرو : (لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ XE "لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ" ، أو معتمرٌ، أو غازٍ في سبيل الله) رواه أبو داود(
)، وفيه مقالٌ . ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى، أشبه البَرَّ، أو كان الطريقُ الممكن سلوكه غيرَ مُعتاد؛ لأن قُصاراه أنه مُشقٍ، وهو لا يمنع الوجوب، كبعد البلد جداً.
 ويُشترَط في الطريق إمكانُ سلوكه بلا خَفارة(
)، فإن لم يمكن سلوكه إلا بها،لم يجب،وظاهر إطلاق صاحب المنتهى(
) ولو يسيرة؛ لأنها رشوة، ولا يتحقَّق الأمنُ ببذلها، وظاهر إطلاق صاحب المنتهى عليه أكثر الأصحاب(
)، وقال ابن حامد XE "ابن حامد" (
):" إنْ كانت الخفارةُ لا تُجحف بماله، لزمه [بذلها](
) ".وجزم به في الإفـادَات XE "الإفـادَات" (
) و تَجريـد العِناية XE "تَجريـد العِناية" (
)، وهو ظاهر الوجيز(
) وتذكرة ابن عبدوس، وقيَّده الموفَّق في الكافي(
)، والمجد في شرحه،وصاحب الإقناع(
) والمصنِّف: بالكثيرة، فلذا قال :" لا يسيرة "، زاد المجدُ:" إذا أمن الغـدر من المبذول له".وهو متعيِّـن أي : لأنه ضرر يسيـر فاحتمل. وقال الشيخ(
): " الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدَّفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا ".انتهى .والخفـارة - بتثليث الخاء -: جُعْلُ الخفير، يقال: خَفرتُ الرجل، حميته، وأجرته من طالبيه، فأنا خفير له. قال(
) الحجَّاوي في حاشيته(
): قال(
) الموفق(
) وغيره: يوجدُ فيه الماءُ والعلفُ على المعتاد بالمنازل في الأسفار؛ لأنه لو كُلِّف حملَ مائه وعلفَ بهائمه فوقَ المعتاد من ذلك، لأدَّى إلى مشقة عظيمة،فإن وجد على العادة،ولو بحملٍ من منهل(
) إلى آخر ، أو العلف من موضع إلى آخر ، لزمه ؛ لأنَّه مُعتادٌ .
 ومن الاستطاعة دليلٌ لبصيرٍ جاهلٍ بالطريق، وقائدٌ لأعمى، فمن عدمَ ذلك، فهو غير مستطيع؛ لتعَذِّر فعل الحج معه، كعدم الزاد والراحلة . ويَلزمُهُما أي: الجاهل بالطريق والأعمى أجرةُ مِثلِهما أي: الدليل والقائد؛ لأنه مما تمَّ به الواجب، فيعتبر قدرةٌ عليها أي: على أجرة مثلهما، فإن تبرَّعا أي: الدليل والقائد، لم يلزم الجاهل والأعمى ذلك؛ لما فيه من المنَّة. وعنه(
) أي : عن الإمام أحمد : أن هذه أي سعة الوقت، وأمن الطريق، ودليل الجاهل، وقائد الأعمى من شرائط لُزُوم الأداء والسعي؛ لأنه عليه السلام فسَّر السَّبيل بالزاد والراحلة(
)، ولأنَّ إمكانَ الأداء ليس شرطاً في وجوب العبادة؛ بدليل ما لو زال المانع ولم يبقَ من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، وكما تقدم في الزكاة، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء، كالمرض المرجو برؤه، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع . وعليه أي: القول الثاني، وهو: أن هذه من شرائط لزوم الأداء والسعي، فلو ماتَ قبل ذلك أي : قبل وجود هذه الشَّرائط، وجبَ الحج في ماله؛ لموته بعد وجوبه عليه، وعبارة المستوعِب(
) : "والفرق بين شرط الوجوب، وشرط الأداء: أنَّ ما كان شرطاً في الوجوب إذا مات قبل وجوده،لم يجب الحج في ماله، وما كان شرطاً في الأداء ولزوم السعي إذا مات قبل وجوده، فقد كملت في حقه شرائط الوجوب، ووجب الحج في ماله". انتهى . [اختاره](
) الأكثر أي : اختار أكثر الأصحاب أنَّ هذه من شرائط لزوم الأداء والسعي، وعلى هذا القول أيضاً: يأثمُ إن لم يَعزم على الفِعل أي: الحج إذا اتسع الوقت، وأمنَ الطريق، ووجد الدليلَ أو القائد، كما نقول في طُروء الحيضِ بعد دخول الوقت، فإنَّ الحائضَ تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال، فالعـزمُ على العبادة مع العجز عنها يقومُ مقامَ الأداء في عدم الإثم حال العجز؛ لحديث : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم XE "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" )(
) .
 فمن كَمُلت له الشروط الخمسة، وجبَ عليه السعيَ للحج والعمرة فَوراً، إذا كان في وقت المسير، نصاًّ(
)، فيأثم إن أخره بلا عذر؛ بناءً على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عبـاس مرفوعاً : (تعجَّلوا إلى الحج XE "تعجَّلوا إلى الحج"  – يعني الفريضة – فإنَّ أحدَكم لا يَدري ما يعرض له) رواه أحمد(
) . ولأن الحج والعمرة فرضُ العمر، فأشبها الإيمان، وأمَّا تَأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابُه، فيُحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم، أو(
) نحوه .
 والعـاجزُ عن السَّـعي إلى الحـج والعمرة لكِبَـرٍ، أو زَمـانَة(
)، أو مرضٍ لا يُرْجى بُرؤه كالسِـلِّ، ويتجه : ومنه أي: ممـا يَعجـز صـاحبه عن الحـج والعمرة شَبقٌ شديـد لا يستطيـع معه الصـبر عن الجماع، وجنونٌ مطبق، أو متقطِّـع(
)، يخشى على نفسه حـالة التَّلف، وهو متَّجـه. أو ثِقلٍ لا يـقدر معه رُكوبا،ً إلا بمشقَّة شديـدة، أو(
) لكونه نِضْوَ الخِـلْقةِ - بكسر النون -، وهو المهزول، لا يَقدِر ثبوتاً على راحلة، ولو في محمل إلا بمشقَّة شديدة غير مُحتمَلة، ويُسمَّى العـاجز بشيء من هذه الأشياء: المعْضـوبَ، من العَضْب - بالعيـن المُهملة، والضَّاد المُعجمة -، وهو القطع، كأنه قُطع عن كمال الحركة والتصرُّف، ويقال: بالصـاد المهمـلة، كأنه ضُرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه.
 
قاله [ابن جماعة] XE "ابن جماعة" (
)(
)في مناسكه XE "مناسكه" (
) . يَلزمُه أن يقيمَ نائباً حراً، ولو كان النائب امرأةً يحجُّ ويعتمرُ عنه؛ لحديث ابن عباس : (أن امرأة من خَثْعم XE "خَثْعم" 

 XE "خَثْعم"  XE "أن امرأة من خَثْعم" (
) قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركتهُ فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أي يَستَوي على الراحلة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: حُجِّي عنه) متفق عليه(
) . وعُلمَ من الخبر جوازُ نيابة المرأة عن الرجل، كما صرَّح به المصنِّف، فعكسه أولى . فوراً من بلدِه أي : العاجز؛ لأنـه وجب عليه كذلك، وقيل: يجزئ أن يُحجَّ عنه من ميقاته، واختاره في الرعاية(
) . أو من موضعٍ أيسر فيه أي: قدر فيه على الزاد والراحلة، وإن لم يكن بلدَه .

 وأجزأَ فعلُ نائب عمَّن عُوفيَ من نحو مرض أبيح لأجله الاستنابة؛ لأنه أتى بما أُمر به، فخرج من عهدته، كما لو لم يبرأ. والمعتبر لجواز الاستنابةِ اليأسُ ظاهراً، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم، ثم قدر على الهدي، وسواء عوفي قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده. ولا يجزئ مستنيباً إن عوفي قبل إحرامِ نائبه، اتفاقاً(
)؛ لقدرته على المبدَل قبل الشُّروع في البدل، كالمتيمم يجد الماء، وكما لو استناب من يرجى [زوال](
) علَّته، ويتجه : ولا يرجع المستنيب إذا عُوفي عليه أي: النَّائب بما أنفقه النائب قبل أن عوفي المستنيب، بل يرجعُ عليه بعده أي: بما أنفقه النَّائب بعد عافية المستنيب لعزله أي : النائب إذن أي: وقت عافيته قبل إحرامه، وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيءٌ، فتأمَّل(
) .
 ويَسقُطان أي : الحج والعمرة عمَّن ماتَ ولم يجد نائباً، مع عجزه عنهما؛ لعدم استطاعته بنفسه ونائبه .
 ومن لَزِمه حجٌّ، أو عمرة بأصل الشرع، أو بإيجابه على نفسه، فَتُوفِّي قبله، ولو قبل التمكُّن من فعله بـنحو حبسٍ بحقٍ، أو ظلمٍ، أو أسرٍ، أو اعتدادٍ لطلاق، أو موت، أُخرج عنه أي: الميت من جميع ماله حَجَّةٌ وعُمرةٌ أي: ما يفعلان به، من حيثُ وجبا أي: الحج والعمرة، وهو بلد الميت، نصاًّ(
)، لا من حيث موته؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ولو لم يوصِ بذلك؛ لحديث ابن عباس :(أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نَذرت أن تحجَّ XE "أن امرأة قالت\: يا رسول الله، إن أمي نَذرت أن تحجَّ" ، فلم تحج حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّك دينٌ أكنتِ قاضيَتَه، اقضُوا الله، فاللهُ أحقُّ بالوفاء) رواه البخاري(
) .
 ويُجزِئ أن يُستناب عن معضوب، أو ميِّت له وطنان من أقربِ وَطَنَيْه؛ لتخيُّر المنوب عنه، لو أدَّي بنفسه. ويجزئ أن يُستناب عنه من خارج بلده لدون مسافة قصر؛ لأن ما دونها في حُكم الحاضر. ولا يجوز أن يُستناب عنه مما فوقها أي: فوق مسافة القصر؛ لما تقدم، فلا يجزئه حجُّ من استنيب عنه مما فوق المسافة؛ لعَدم إتيانِه بالواجب .

 ويَسقُطُ حجٌّ عمَّن وجب عليه وماتَ قبله بحجِّ أجنبي عنه مُطلقاً أي: بدون مال، ودون وارث، أو بهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبَّهه بالدَّين(
)، وكذا عمرة، ويرجع على تركته إن نواه أي: [الرُّجوع](
) .
 ولا يَسقط حجٌّ عن معضوب حيٍّ، ولو معذوراً بلا إذنه أي: كـدفع زكـاة
مال حيٍّ عنه بلا إذن، بخلاف الدَّين؛ لأنه ليس بعبادة . ويقعُ حجُّ من حجَّ عن حي بلا إذنه عن نفسه أي: الحاج، ولو كان الحج نفلاً عن محجوج عنه بلا إذنه، فإن جَعل من حج عن حي بلا إذنه ثوابَه أي: الحج له أي: للحي المحجوج عنه، حصلَ له ثوابُه، لما مرَّ في آخر الجنائز: يصحُّ جعلُ ثوابه لحي وميت .

ومَن وجبَ عليه نسكٌ وماتَ قبله، وضاقَ مالُه عن أدائه من بلده، استُنيب من حيث بلغ، أو لزمَه ديْنٌ وعليه حج، وضاق ماله عنهما، أُخذَ من ماله لحجٍّ بحصَّته كسائر الديون، وحُجَّ به أي: بما أخذه للحج من حيث بلغ؛ لحديث : (إذا أمرتكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم)(
) .
 وإن ماتَ من وجب عليه حج بطريقه(
)، أو مات نائبُه بطريقه أي: في طريق الحج، حُجَّ عنه من حيث مات هو أو نائبه؛ لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء، والمنوبُ عنه لا يلزمه العودُ إلى وطنه ثم العود للحج عنه، فيُستناب عنه فيما بقي، نصاًّ(
)، مسافة، وفعلاً، وقولاً؛ لوقوع ما فعله قبل موقعه وإجزائه. 
وإن صُدَّ من وجبَ عليه حج، أو نائبه بطريق،فُعل ما بقي مسافة، وفعلاً، وقولاً؛ لأنه أسقطَ بعضَ الواجب. 

وإن وصَّى شخصٌ بـنسك نفل وأطلق، فلم يقل: من محل كذا، جاز أن يفعل عنه من ميقاتِ بلد موصٍ، نصَّ عليه(
)، ما لم تمنع منه قرينةٌ من ذلك(
)، كبذلِ مال كثير يُمكن الحج به من بلده، فيتعيَّن منـها كالواجب ، وإن لم يفِ ثُلثُُُه بالحج من محل
وصيته، حج به من حيث بلغَ، أو يقاربه في الحج، نصاًّ(
) .
فَصْلٌ XE "فَصْلٌ" 
ولا يصحُّ مِمَّن لم يحجَّ أو لم يعتمر عن نفسه، ولو كان ما عليه الحج القضاء، أو النذر حجٌّ، أو عمرةٌ عن فرض غيره، ولا عن نذره، ولا عن نافلته أي: الغير، حيًّا كان محجوج، أو معتمَر عنه، أو ميِّتًا . وكذا لا يجوز أن يحرم بنذره(
)، ولا نافلة عن نفسه إذا كان عليه حجة أو عمرة الإسلام. فإن فَعلَ أي: حجَّ عن غيره قبل نفسه، وعليه حجة الإسلام، أو أحرم بنذر أو نافلة عنه، أو عن غيره إذن، انصرفَ لحجَّة الإسلام وعمرته، أو القضاء في الصُّور كلِّها؛ لحديث ابن عباس : (أن النبي(  سَمِع رجلاً يقول: لبَّيك عن شبرمة XE "أن النبي(  سَمِع رجلاً يقول\: لبَّيك عن شبرمة" ، قال: حجَجت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجَّ عن نفسك، ثم حُج عن شُبْرُمة) رواه أحمد واحتجَّ به(
)، وأبو داود، وابن حبان، والطبراني. قال البيهقي:  " إسناده صحيح "(
). وقوله: حُج عن نفسك أي: استدِمه عن نفسك، كقولك للمؤمِن: آمن؛ لما روى الدارقطني من طريقينِ فيهما ضعف : (هذه عنك، وحج عن شُبْرُمة XE "هذه عنك، وحج عن شُبْرُمة" )(
) . ولأن [نيَّة](
) التَّعيين ملغاة، فيصيرُ كما لو أحرم مطلقاً، وحينئذٍ فيردُّ النائبُ ما أخذه من غيره ليحجَّ عنه؛ لعَدمِ إجزاءِ حجِّه عنه، ووقوعه عن نفسه . وحكم النَّائب كالمنوبِ عنه في ذلك؛ لأنه فَرْعُه، فلو أحرمَ بنذر مَنوبِه، أو نفله، وعلى المنوب حجة الإسلام، وقَعَ إحرامُ ذلك النذر أو النَّفل عن حجة الإسلام. وكذا لو كان على المنُوب حجَّة قضاء، انصرفَ إحرامُ النائب إليها.
 ويصحُّ أن يحج عن عاجز - وهو المعضوب -، واحدٌ في فرضه، وآخرُ في نذره، أو أي: ويصح أن يحج عن ميِّت واحدٌ في فَرْضه، وآخرُ في نَذْره في عام واحد؛ لأن كلاً عبادة منفردة، كما لو اختلفَ نوعُها(
). وزعمَ ابنُ عقيل(
) أنه أفضلُ من التأخير؛ لوجوبه على الفَور . وأيُّهما أي: النائبين أحرم أولاً قبل الآخر، فعن حَجَّة الإسلام، ثم الحجة الأخرى التي تأخَّر إحرامُ نائبها عن نَذره، ولو لم ينوه أي: الثاني عن النذر؛ لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداءً؛ لانعقاده مُبهماً ثم يُبيَّن. والعمرةُ في ذلك كالحج.
 وإن أحرمَ بِنَفل من عليه نذرٌ، فـيقع إحرامه عن نذره، أشبه حَجَّة الإسلام، وتقدم الكلام على ذلك.
 ويَصحُّ أن يحجَّ عن غيره، وأن يتنفَّل به أي: الحج عن نفسه، أو غيره من حج عن نفسه، ولكن عليه عمرةٌ، وعكسُه أي: يصحُّ أن يعتمر عن غيره، و[يتنفَّل](
) بها عن نفسه أو غيره من اعتمرَ عن نفسه، وعليه حج؛ لأنهما عبادتان متغايرتان . ولا يصحُّ أن [ينوبَ في نُسُكٍ](
) من لم يكن أسقطه عن نفسه .

 ويصحُّ أن يجعلَ قارنٌ أحرمَ بحج وعمرة، أو بها ثم به، على ما يأتي، الحجَّ عن شخصٍ استنابه في الحج، وأن يجعلَ العُمرةَ عن شخص آخرَ استنابه فيها بإذنِهما أي: الشخصين؛ لأن القِران نسكٌ مشروع، فإن لم يأذن، وقع الحج والعمرة للنَّائب، وردَّ لهما ما أخذه منهما، كمن أُمرَ بحجٍّ، فاعتمرَ، أو عكسه. ذكره القاضي(
) وغيره. وقدَّم في المغني(3) و الشرح(
) : يقعُ عنهما، ويرد من نفقةِ كلٍّ نصفَها، فإن أذن أحدهما، رد على غير الآذنِ نصفَ نفقتِه. وإن أُمر بتمتع، فقَرنَ، وجعل النُّسكَ [الآخر](
) لنفسه، فكذلك. ودمُ القران على النائب إن لم يأذن(
) له فيه ، وإن أذنا(
) ، فعليهما، وإن أذن أحدُهما، فعليه نصفُه .

 ويصحُّ أن يستنيبَ قادرٌ على حجٍّ وغيرُه أي: غير القادر عليه في نفلِ حجٍّ، وفي بعضه كالصَّدقة، وكذا عمرة . ويصحُّ نسُك نفلٍ عن ميت، ويقع عنه، وكأنه مهدٍ(
) إليه ثوابَها .
 والنائبُ في نسكٍ أمينٌ فيما أُعطيَه من مالٍ ليحجَّ منه أو يعتمرَ، فيركب وينفق منه بمعروف، فيضمنُ نائبٌ، ويتجه : إنما يضمن حيثُ لا عقدَ بِجُعلٍ معلومٍ، وأما لو عقد بجعل معلوم، فلا ضمان؛ لأنه لم يتصرف في مال الغير، وهو متجه . وحيث لا عقد بجعل معلوم، يضمن ما زاد أي أنفقه زائداً على نفقةِ المعروفِ، أو ما زاد على نفقة طريقٍ أقربَ من الطريق البعيد إذا سلكَه بلا ضررٍ في سلوك أقرب؛ لأنه غير مأذون(
) فيه نُطقاً ولا عرفاً. ويجبُ عليه أن يردَّ ما فضلَ عن نفقتِه بالمعـروفِ؛ لأنـه لم يملِّكه له المستنيـب، وإنما أبـاحَ له النفقة منه، قـال في الفـروع(
) : " فيؤخذ منه : لو أحرمَ، ثم مات مستنيبه، أخذه الورثةُ، وضمنَ ما أنفق بعد موته. وقاله الحنفية. ويتوجَّه : لا؛ للزوم ما أذنَ فيه. وقال في الإرشاد XE "الإرشاد" (
) وغيره : في : حُجَّ عنِّي بهذا، فما فَضَلَ، لكَ . ليس له أن يشتري به تجارةً قبل حجه ". وتُحسب له أي: النائب نفقةُ رجوعه بعد أداء النُّسك، إلا أن(
) يتخذها داراً، ولو ساعةً، فلا؛ لسقوطها فلم تعد، اتفاقاً(
). وتُحسبُ له نفقةُ خادمه إن لم يخدُم نفسَه، بل خُدِم مثله؛ لأنه من المعروف. وإن ماتَ، أو ضلَّ، أو صُدَّ، أو مرضَ، أو تلف بلا تفريطٍ، أو أعوز بعده،لم يضمن، ويُصدَّق إلا أن يدَّعي أمراً ظاهراً، فيبيِّنَه(
). قال(
) : "ويتوجَّه له صرفُ نقد بآخر لمصلحته، وشراء ماء لطهارته، وتداوٍ، ودخول حمَّام".
 ويرجعُ نائبٌ بما استدانَه لعذر على مستنيبه، ويرجعُ بما أنفقَ عن نفسه بنيَّةِ رجوعٍ، وظاهره: ولو لم يستأذن حاكماً؛ لأنه قام عنه بواجب. وما لزمَ نائباً من دم وغيره لفعل محظور بمخالفتِه أي: النائب، فمنه؛ لأنه بجنايته، حتى دمُ تمتُّعٍ وقرانٍ لم يؤذن له أي: النائب فيهما أي: في التمتع والقران، فإن أذن له فيهما، فعلى المستنيب، وشرطُ الدم الواجب عليه على الآخر لا يصح، كشرطه على أجنبي .
 ونفقةُ حجٍّ فسدَ على نائب، كقضائه، ويردُّ ما أخذه(
)؛ لأن النسك لم يقع عن مستنيبه؛ لجنايته وتفريطه، ولذا قال: ويتجه : تبين وقوع الحج من أصله عن النَّائب، وهو متجه؛ لما مر .

 وإن أَحرمَ عن اثنين استناباه في حج أو عمرة، وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعُه عنهما، وليس أحدُهما أولى بوقوعه عنه من الآخر. أو أحرم عن [أحدهما](
) لا بعينه، وقع عن نفسه دونهما؛ لما تقدم. أو أحرمَ عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه؛ لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوها، فمع نيته أولى، ويضمن ما أخذه منهما ، فيردُّ لهما بدله .
 ومن أَخَذ من اثنين أُجرة حَجَّتين ليحُج عنهما في عام واحد، أُدِّب؛ لفعله محرماً، نصَّ عليه(
) .
 ومن استنابَه اثنان بعام أي: فيه في نسكٍ، فأحرم به عن أحدهما بِعينه ولم يَنسَه، صحَّ، ولم يصحَّ إحرامُه للآخر بعده، نصَّ عليه(
) . ولو طافَ للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى؛ لأنَّ عُلَق الإحرام من المبيت ليالي منى، ورمي الجمار أيَّامها باقية، فلا يصحُّ إدخالُ إحرامٍ على إحرام. قال في الإنصاف(
) هنا: " قلت: قد قيل: إنه يمكن حجتين في عامٍ واحد؛ بأن يقفَ بعرفة، ثم يطوفَ للزيارة بعد نصف ليلة النحر بِيسير، ثم يدركَ الوقوفَ قبل طلوع فجر ليلة النحر". انتهى. وإن نسيَه أي: نسيَ من أحرم عنه منهما، وتعذَّر عليه علمُه، فإن فرَّط النائب، أعادَ الحجَّ عنهما؛ لأنه لا يكون لأحدهما؛ لعدم أَولَوِيَّته، بل يقع عن نفسه، وإن فرَّط الموصَى إليه بذلك؛ بأن لم يسمِّه للنائب، غَرِم الموصى إليه ذلك أي: نفقة الحج عنهما، وإلا أي: وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب، ولا الموصى إليه؛ بأن سمَّاه الموصى إليه للنائب، وعيَّنه ابتداءً، ولم يحصل منه تفريط في نسيانِه، لكنَّه نسيه، فـالنفقة للحج عنهما من تركةِ موصيَيْه المستناب عنهما؛ لعدم التفريط. ومحل هذا إن كان النائب غير مستأجر لذلك، [لأنه](
) أمينٌ، وإن كان مستأجراً له، فإن قلنا: تصحُّ الإجارةُ للحج،َّ لزمه أن يحجَّ عنهما؛ ليوفي بما استؤجر له، ويكفي النائبَ أن ينوي النسك عن المستنيب.

 ولا تُعتبـر تَسمِيـةُ نـائبٍ من استنـابه لفظاً، نصًّـا(
) ، فلو جَهِل النـائب اسمَـه أي: المستنيـب، أو نسيَـه، لبَّى عمَّـن سلَّم إليـه المـالَ ليحجَّ بـه عنـه؛ لحصـول التميـيـز بذلك.

 ويتعيِّن نائبٌ بتعيينِ وصيٍّ جُعِل له التعيينُ؛ لقيامه مقام [الموصي](
) ، فإن أبى الوصيُّ التعيين، عيَّنَ غيُره كوارثٍ أو حاكم، ويأتي في الموصى له بأتمَّ من هـذا .

فَـرْعٌ XE "فَـرْعٌ"  : سُـنَّ أن يحـجَّ عن أبويـه إن كـانـا ميِّتيـن ، أو عـاجزين، زاد بعضهـم : إن لم يحـجـا، ويقدِّم أمَّـه ؛ لأنهـا أحـقُّ بالبِرِّ ، ويُقدِّم واجبَ أبيه على نفلهمـا (
) ؛ لإبرائه ذمتـه ، نصَّ عليـهمـا(
) . وعـن زيـد بن أرقم XE "زيـد بن أرقم" (
) مرفوعاً : (إذا حجَّ الرجلُ عنه وعن والديه XE "إذا حجَّ الرجلُ عنه وعن والديه" ، يقبل منه وعنهما، واستَبْشَرت أرواحُهُما في السماء، وكُتب عند الله برًّا) رواه الدارقطني(
) . وفي إسناده أبو أمية الطَّرسوسي XE "أبو أمية الطَّرسوسي" (
)، وأبو [سعد](
) البقَّال XE "وأبو [سعد]() البقَّال" (
) : ضعيفان. وعن جابر مرفوعاً : (من حجَّ عن أبيه و(
) أمِّه XE "من حجَّ عن أبيه و() أمِّه" ، فقد قضى عنه حجته، وكان له فضلُ عَشرِ حِجَج) ضعيف. رواه الدارقطني(
) .   
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حججنا مع النبي ( ومعنا النِّساء والصِّبيان
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حفظت من رسول الله (
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دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة
- 117 -

ذُكر لرسول الله ( رجل من بني إسرائيل
- 54 -

رأى رجلاً مضطجعاً في المسجـد على بطنه
- 105 -

نهى عن صـوم يوميـن
- 48 -
رفع القلم عن ثلاث
- 119 -
سمعت النبي ( يُلبِّي بالحج والعمرة جميعاً
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شهدت رسول الله ( أكثر من مائة مرَّة
- 104 -
صُم من الشَّـهر ثلاثة أيـام
- 28 -

صُم يومًا، وأفطِر يومًا
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صوم يوم التروية كفَّارة سنة
- 40 -

صومكم يوم تصومون
- 38 -

طافَ في حجَّة الوداع على بعيرٍ
- 105 -

عُرضت عليَّ أُجُور أمتي
- 97 -

فأيُّكم أراد أن يواصل
- 47 -

فتلاعنا في المسجد
- 104 -

فلا يقرَبنا في مساجدنا
- 98 -

في مسجدي هذا
- 71 -

قـولي : اللهمَّ إنك عَفُوٌّ
- 58 -

كان النبي ( لا يدخل البيت
- 79 -

كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يَقوتُ
- 139 -

كُنَّ المعتكفات إذا حِضنَ
- 83 -

كنت أجاور هذا العشر
- 61 -

لئن بقيـتُ إلى قـابل
- 34 -

لا اعتكـافَ إلا بصوم
- 63 -

لا تُشَدُّ الرِّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد
- 71 -

لا تصوم المرأة وزوجها شاهدٌ
- 65 -

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
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لا يَتقدمنَّ أحدكم رمضان
- 45 -

لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ
- 141 -

لا يَصـومنَّ أحدكـم يـوم الجمعـة
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لفعله عليه الصلاة والسلام
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لم يُرخَّص في أيَّام التشريق
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ليس على المعتكفِ صيامٌ
- 64 -

ليلة القدر ليلة سبع وعشرين
- 56 -

مـا أُمرتُ بتِشييد المساجد
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ما أنصفَ القارىءُ المصلِّيَ
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ما ساء عملُ قوم قطُّ
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مـا لم تؤتَ كبيـرةٌ
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مجاورٌ في المسجد
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من أَخرجَ أذىً من المسجد
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من حجَّ عن أبيه و أمِّه
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من حُسنِ إسلامِ المرء
- 91 -

من سَمِع رجلاً ينشد ضالة في المسجد
- 103 -

من صـام  رمضـان ،  وأتبعه  ستاً  من  شوَّال
- 30 -

من صام رمضـان إيماناً واحتساباً
- 20 -, - 37 -

من صام رمضان شهراً بعشرة
- 31 -

من قـام ليلة القدر إيماناً واحتساباً
- 53 -
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- 62 -
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- 43 -

نهى رسولُ الله ( عن البيع والابتياع
- 99 -

نهى عن صوم يوم عرفة
- 40 -
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والذي بعث محمداً بالحق، لو صَلَّيتَ ههنا
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يا رسول الله، هل على النِّساء من جهاد؟
- 117 -



فهرس الآثار XE "فهرس الآثار" 
إذا عَتقَ العبد بعرفة، أجزأت عنه حجتُّه
- 121-
إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس
- 39 -
أنه كان يَضرب أكفَّ المترَجِّبِين
- 43 -
أيُّما رجلٍ اعتكفَ، فلا يُساب
- 93-
كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر
- 78 -
كانوا يسرون الصوم، منهم أبو طلحة
- 27 -
كانوا يكرهون فُضولَ الكلام
- 92-
والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان
- 56-
يا هذا، إن هذا سوقُ الآخرة
- 100-
يقضي الله الأقضِية ليلة النصف من شعبان
- 55-
فهرس الأشعار XE "فهرس الأشعار" 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فـلا تقل:
- 62-
الشَّهْـرُ    لَيَـالـيه    قِسَـمٌ             فلِكُـلِّ ثـلاثٍ خُـصَّ سُـمُ
- 29-
فهرس الأعلام XE "فهرس الأعلام" 


إبراهيم
- 78 -

إبراهيم بن محمد بن المنتشر
- 42 -

ابن إبراهيم
- 67 -

ابن جماعة
- 145 -

ابن حامد
- 142 -

ابن حمدان
- 83 -
ابن رجب
- 70 -
ابن عادل
- 58 -

ابن عبد البر
- 120 -

ابن عَبدوس
- 73 -
ابن الجوزي
- 70 -
ابنُ المُحـبِّ
- 20 -, - 36 -
ابن النجارِ
- 40 -
ابن  منصـور
- 42 -
ابن مفلح
- 135 -

ابن هُبَيرة
- 37 -

ابن أبي موسى
- 89 -

أبو الشيخ
- 40 -

أبو أمية الطَّرسوسي
- 155 -

أبـو بكر
- 48 -

أبو حفص
- 83 -

أبو حكيـم
- 52 -
أبو سعد البقَّال
- 155 -
أبو طلحة
- 27 -
أبو عبد الله محمد بن الموصلي
- 29 -

أبو  أيُّوب
- 30 -

أبو ذر
- 28 -

أبو قتادة
- 36 -
أبيِّ بن كعب
- 56 -
أسامة بن زيد
- 30 -

إسماعيل بن مسلم المكِّي
- 118 -

الأثرم
- 124 -

البيهقي
- 51 -

الحجـاوي
- 60 -
الحسين (
- 52 -
الخطَّابي
- 53 -

الخلال
- 34 -

الخليل
- 76 -

الدارقطني
- 138 -
الشَّارح
- 33 -
الشـيـخ
- 33 -

الشيخ خالدٌ
- 115 -

الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي
- 24 -

الشيخ منصور
- 115 -

العـيني
- 20 -, - 36 -

القـاضي
- 33 -

القاضي سعد الدين الحارثي
- 98 -

القاضي عياض
- 73 -

المجد....
- 44 -

المنقِّح
- 90 -

المـوفـق
- 33 -

الناظم
- 49 -

الواحدي
- 46 -

ثوبان
- 31 -

جابر بن سمرة
- 104 -

جَرِير بن عثمان
- 112 -

جعفـر
- 42 -

حربٌ
- 89 -

حنبـل
- 48 -
زِرِّ بن حُبَيش
- 56 -
زيـد بن أرقم
- 155 -

سَعيـدٍ
- 31 -

سفيـان بـن عـيينة
- 42 -

سهل بن سعد
- 104 -

عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بـ( ابن
- 11 -

عطاء
- 54 -

عكرمة
- 55 -

عمرانُ القصيرُ
- 100 -

ابن عقيل
- 70 -

معـاويـة
- 33 -

معمر بن راشد
- 92 -

مُهنَّا
......................................................................................- 132  -

نُبَيشة الهُذلي
- 48 -
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خَثْعم
- 146-



فهرس البلدانفهرس البلدان


الرُّصافة
- 69-

فهرس الكتب XE "فهرس الكتب" 


الاختيـارات
- 42-

الآداب الكبرى
- 71 -

الإرشاد
- 152 -

الإفـادَات
- 142 -

الإقنـاع
- 32 -

الانتصار
- 122 -

الإنصاف
- 72 -

التنقيح
- 128 -

الثواب
- 40 -

الحاشية
- 60 -

الحاويين
- 73 -

الخلاف
- 122 -

الرِّعايتين
- 72 -

الشرح
- 67 -

الصحيحين
- 53 -

الغُنية
- 52 -

الفائق
- 73 -

الفتاوى المصريـة
- 38 -

الفُـروع
- 52 -

الفُصول
- 100 -

القاموس
- 86 -

الكافي
- 45 -

المبدع
- 35 -

المحرر
- 52 -

المُستوعِب
- 53 -

المشارق
- 22 -, - 32 -

المغني
........................................................................................- 60 -

المناقب
- 113 -

المنتهى
- 64 -

الوَجيـز
- 137 -

الوسيط
- 54 -

تَجريـد العِناية
- 142 -

تذكرة ابن عَبدوس
- 73 -

شرح الإقناع
- 61 -

شرح المنتهى
- 115 -

شرح مسلم
- 36 -

الإفصاح 
- 37 -

مناسك ابن جماعة
- 145 -

منتهى الغـاية
- 52 -
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· موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك (التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والقبس لابن العربي) ، ط1، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، تحقيق د. عبد الله التركي، 1426هـ.
· الموطأ، للإمام مالك بن أنس، رواية يحيى الليثي، ط2، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: د. بشار عواد، 1417هـ.
· ميزان الاعتدال، للإمام الذهبي، دار المعرفة، تحقيق: علي البجاوي، ويليه فهري الأحاديث النبوية المسمى (فتح الرحمن لأحاديث الميزان).
· نتائج الأفكار، لابن حجر، ط2، دار ابن كثير، تحقيق: حمدي السلفي، 1421هـ.
· نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين الزيلعي، ط1، مؤسسة الريان- بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة، تحقيق: محمد عوامة، 1418هـ.
· النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد الغزي، ط1، تحقيق: محمد مطيع، 1402هـ.
· النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر، ط2، مكتبة الفرقان، تحقيق د. ربيع المدخلي، 1424هـ.
· النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن الأثير، المكتبة العلمية – بيروت، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، 1399هـ.

· نيل الأوطار، للعلامة الشوكاني، ط1، دار المؤيد، تخريج وتعليق: خليل شيحا، 1419هـ.
· هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، ط1، استانبول، 1364هـ.
· هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لابن جماعة الكناني الشافعي، ط1، دار البشائر الإسلامية، تحقيق: نور الدين عتر، 1414هـ.
· الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لسراج الدين الدجيلي، ط1، مكتبة الرشد، تحقيق: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكتبة إمام الدعوة العلمية، 1425هـ.
· الورع، للإمام أحمد، رواه عنه المروذي، ط1، دار الكتب العلمية- بيروت، تحقيق: د. زينب إبراهيم، 1403هـ.

· الوسيط، للإمام الواحدي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، وأحمد الجمل، وأحمد صيرة، دار الكتب العلمية، 1994م.
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(�) في النعت الأكمل: (العُكري) بضم العين، وقال الزركلي: وفي التاج ما يؤخذ منه احتمال ضبط (العُكري) هنا، بفتح الكاف مخففة أو مع التشديد، إلا أن (بيت العكر) معروفون في دمشق إلى اليوم: بفتح وسكون الكاف. ينظر: النعت الأكمل 240، وتاج العروس 13/121، والأعلام 3/290.


(�) ينظر: خلاصة الأثر: 2/340، والنعت الأكمل 240، والسحب الوابلة 2/460.


(�) ينظر: خلاصة الأثر: 2/340، والنعت الأكمل 240، والسحب الوابلة 2/465.


(�) المصادر السابفة.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 2/340.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 1/175، وهدية العارفين 1/161، والأعلام 1/92.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 1/428، والأعلام 2/37، ومعجم المؤلفين 3/30.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 2/162، والأعلام 3/180.


(�) ينظر: النعت الأكمل 223، والسحب الوابلة 2/439.


(�) ينظر: خلاصة الأثر  3/124.


(�) ينظر: النعت الأكمل 231، والسحب الوابلة  2/902.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 4/39، وهدية العارفين 2/290.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 4/124،  والأعلام 7/15، ومعجم المؤلفين 11/163.


(�) خلاصة الأثر 2/341.


(�) ينظر: النعت الأكمل 241، والسحب الوابلة  2/461.


(�) ينظر: هدية العارفين 1/508، والأعلام 3/290.


(�) ينظر:  شذرات الذهب 7/685، والأعلام 4/110.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 2/341، والنعت الأكمل 248-249، والسحب الوابلة 2/264.


(�) خلاصة الأثر 2/341.


(�) النعت الأكمل 241.


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 445.


(�) ينظر: المدخل لابن بدران ص 442، والمدخل المفصل لبكر أبو زيد 2/778.


(�) هي بلدة معروفة الآن بطولكرم شمال غرب بابلس بفلسطين. ولم يذكرها ياقوت في معجم البلدان.


(�) ينظر: السحب الوابلة 3/1118.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 4/360، والسحب الوابلة 3/1119.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 3/356.


(�) ينظر: الأعلام 1/237، وخلاصة الأثر 1/312.


(�) ينظر: الأعلام 7/62، وخلاصة الأثر 4/174.


(�) ينظر: خلاصة الأثر 1/367، والنعت الأكمل ص 249.


(�) ينظر: الأعلام 7/119،  وخلاصة الأثر 4/234.


(�) ينظر: السحب الوابلة 3/1119.


(�) السحب الوابلة 3/1125.


 (�) في ب : (وأي).


(�) مسائل الإمام أحمد برواية ابن منصور 3/1225.


(�) في الأصل وَ ب : (عمر). والصواب ماأثبته؛ لموافقته لما في الصحيحين –  وسيأتي تخريجه - ، وهو الموافق لما في        المغني 4/445 و الفروع 5/83 و كشاف القناع 5/309.


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الدهر، حديث 1875، 2/697. و صحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1159، 2/813.


 (�) ذهب الجمهور إلى إباحة صوم الدهر إذا لم يصم الأيام المنهي عنها، وقيل بكراهته مطلقاً، وقواه ابن قدامة، وشذ ابن حزم بتحريمه. وصوب ابن تيمية القول بأنه تركٌ للأولى أو الكراهة. أما إن صام العيدين وما يحرم صومه،فيحرم.


 ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/333، والمغنى 4/ 430، وفتح الباري 4/282، والإنصاف (المطبوع مع المقنع) 7/516.


(�) هو: الصحابي الجليـل زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصـاري ، الخزرجي، أبو طلحة، مشهـور بكنيته، كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سُلَيم، توفي سنة (50هـ) أو (51هـ). 


ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/504-507 و الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 2/607-608.


(�) أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/506، والحاكم  3/353 وغيرهم.


قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". اهـ ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 2/30: "غريب على شرط مسلم". اهـ ، وقال في ص 29: "بل عاش بعده نيِّفاً وعشرين سنة". اهـ


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الدهر، حديث 1875، (2/697) ، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1159، 2/812.


(�) في الأصل: (عشر)، والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنه الموافق للفظ حديث أبي ذر، وهو الموافق للغة. ينظر: شرح الألفية لابن عقيل 2/375، وهو الموافق لـ الفروع 5/83، و شرح المنتهى 2/384.


(�) في ب : (رايع)، وهو خطأ ظاهر.


(�) في الأصل: (عشر)، والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنه الموافق للفظ حديث أبي ذر، وهو الموافق للَّغة. ينظر شرح الألفية لابن عقيل 2/375، وهو الموافق لـ الفروع (/83، و شرح المنتهى 2/384.


(�) هو: جندب بن جنادة بن سكن – على المشهور – الغفاري. كان من السابقين إلى الإسلام، ويُروى أن النبي ( كان يبتدئه إذا حضر، ويتفقَّده إذا غاب. روى أبو ذر عن النبي (، وقيل: إنه لم يشهد بدرا، ولكن عمر ألحقه بهم، وكانت وفاته سنة (31هـ) ، وقيل: في التي بعدها، وعليه الأكثر. ينظر: الطبقات الكبرى 4/219-237 و الإصابة 7/125-129.


(�) جامع الترمذي، أبواب الصوم، باب ماجاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث 761، (2/126) وقال: حسن.اهـ ، وأخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، حديث 2421-2423، 4/540 ، وأحمد 5/125 وغيرهم، من طريق موسى بن طلحة، عن أبي ذر –(  – مرفوعاً.


والحديث وقع في إسناده اختلاف، كما أشار النسائي في الترجمة السابقة، وقد توسَّع الدارقطني في ذكر هذا الاختلاف، فانظره في العلل 2/231، ولكن لعل الحديث بكثرة طرقه وشواهده يرتقي إلى رتبة الاحتجاج، وقد صححه ابن خزيمة 2/1019 وابن حبان 8/410-411، وحسنه الألباني في الإرواء 4/102.


تنبيه1: قال الحافظ في التلخيص 2/214: "ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير مرفوعاً، وصحح عن أبي زرعة وقفه".اهـ والمُثبت في العلل هو أن المرفوع أصح من الموقوف عند أبي زرعة!. فالله أعلم.  ينظر: العلل 1/581-582.           =


= تنبيه2: (الحديث الحسن) عند الترمذي هو: الحديث السالم من المتَّهم بالكذب، ولا يكون شاذاً، ويُروى من غير وجه نحوَ ذلك. ينظر الجامع 6/251 و شرح العلل لابن رجب 2/606.


(�) هو: محمد بن أحمد بن محمد الموصلي، شارح الشاطبية، العلامة المقرئ، يلقب بـ(شُعلة)، كان حنبليَّ المذهب، وصنَّف تصانيف كثيرة، منها: (الشمعة في القراءات السبعة) ، وكان شاباً فاضلاً محققاً، توفي بالموصل سنة (656هـ).


ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 23/360.وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 4/16-19، 


(�) في الأصل: (رُدع)، والمثبـت من ب، وهو الصواب، لموافقته لمـا في القـاموس المحيط للفيروز آبادي ص715، و المـطلع للبعلي ص189.


(�) كل ثلاثة أيام من الشهر لها اسم عند العرب، فالأيام الثلاثة الأول من الشهر تسمى (الغُرَر)، والتي تليها (النُّفَل), والتي تليها (التُسَع)، والتي تليها (العُشَر)، والتي تليها (البِيض)، والتي تليها (الدُّرع)، والتي تليها (الظُّلم) والتي تليها (الحَنادِس)، والتي تليها (الدآدِىء) على وزن مساجد، والتي تليها (المُحاق) مثلثة.


ينظر: القاموس المحيط ص 39، 540، 638، 707، 715، 923، 1064، 1134، و المطلع للبعلي ص 188-189.


(�) هو حديث عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه ص 28.


(�) هو: الصحابي الجليل، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، مولى رسول الله (، الحِب بن الحب، وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله (. ولد في الإسلام، وقد أمره النبي ( على جيش عظيم، فمات النبي ( قيل أن يتوجَّه، فأنفذه أبو بكر (. وفضائله كثيرة، وأحاديثه مشهورة،. توفي سنة (54هـ). وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال للمزي 2/338، و الإصابة 1/49.


(�) سنن أبي داود، كتاب الصيام، بابٌ في صوم الاثنين والخميس، حديث 2428، 3/183 ، وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الصيام، صوم يوم الخميس، وذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أسامة فيه، حديث 2794-2796، 3/215-216.


قال المنذري في مختصر السنن 3/320 : "وأخرجه النسائي، وفي إسناده رجلان مجهولان".اهـ ، وقـد صحَّح الحديث ابن الملقن في البدر المنير 5/755-756 والألباني في الإرواء 4/102-104.  


(�) في ب: (واجب)، وهو خطأ ظاهر.


(�)  أخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب صوم النبي ( - بأبي هو وأمي – وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، حديث 2357، 4/517 من حديث أسامة ، وأخرجه الترمذي، في أبوب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث 747، 2/114-115 من حديث أبي هريرة، وقال: "حسن غريب". اهـ .


قال المنذري في مختصر السنن 3/320 : "وهو حديث حسن".اهـ  وقد صحَّح الحديث ابنُ الملقن في البدر المنير 5/755-756، والألباني في الإرواء 4/104-106 


(�) هو: الصحابي الجليل، خالد بن زيد بن كليب، أبو أيوب الأنصاري، معروف باسمه وكنيته،. روى عن النبي ( ، وشهـد العقبـة وبـدراً ومـا بعدهـا ، ونـزل عليـه النبي ( لمـا قدم المديـنة ، فأقـام عنده حتى بنى بيـوته ومسجده. توفي في غزاة القسطنطينية سنة (52هـ)، وقيل غيرها.. ينظر: الطبقات 3/484-485، و الإصابة 2/234.


(�) هو في صحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1164، 2/822، وأخرجه أبو داود، في كتاب الصيام، باب في صوم ستة أيام من شوال، حديث 2425، 3/182، والترمذي، في أبواب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، حديث 759، 2/123-124 وقال: "حسن صحيح". اهـ، والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، ذكر اختلاف الناقلين=     =لخبر أبي أيوب فيه، حديث 2875-2880، 3/239-241 وغيرهم من طريق سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي     أيوب.  وما ذكره المصنف هو لفظ النسائي في الكبرى، إلا أن عنده زيادة: (الدهر كله).                                                                                                             


 تنبيه: هذا الحديث من الأحاديث المُنتقدة - عند بعض أهل العلم - في صحيح مسلم ، وقد أُعلَّ: بأنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري، وقد ضعَّفه أحمد، لكن تابع سعداً في رواية هذا الحديث: أخوه يحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (3/240-241)، وصفوان بن سليم عند أبي داود 3/182، و النسائي في الكبرى 3/239-240، وعبد ربِّه بن سعيد عند النسائي في الكبرى 3/240.


ينظر: جامع الترمذي 2/124 و العلل للدارقطني 6/107-109 و التمهيد (موسوعة) لابن عبد البر 9/367-368 والمفهم للقرطبي 3/238-239 و اللطائف لابن رجب ص389 و البدر المنير لابن الملقِّن 5/751-725 - وذكر أن له ثمانية شواهد – والفروع 5/84.


(�) مسائل الأثرم، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/556، وينظر: المغني 4/439.


(�) الوجه الأول: حديث أبي أيوب - ( - المتقدم.


     الوجه الثاني: حديث ثوبان - ( - ، الآتي قريباً.


     الوجه الثالت: حديث جابر - ( - :  أخرجه أحمد (3/308، 324، 344) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، حديث 2350-2351 6/126، والطبراني في الأوسط، حديث 3192، 3/293، والبيهقي في السنن الكبرى 4/292، ولفطه: (من صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صام السنة كلها).


سُئل أبو زرعة عن اختلاف الرواية على بكر بن مضر، فذكر أن المرفوع صحيح. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 1/575.


(�) هو: سعيد بن منصور بن شعيب النيسابوري المَرْوزي، ولد بجوزجان قريباً من سنة (137هـ)، وكان من أئمة أهل السنة، ومن مؤلفاته: (السنن) و (التفسير)، وهو في الحقيقة من ضمن (السنن)، وقد توفي سنة (227هـ).


ينظر: الطبقات الكبرى 5/502، و سير أعلام النبلاء 10/586-590.


(�) هو: الصحابي الجليل، ثوبان مولى رسول الله (، صحابي مشهور يقال: إنه من العرب، وقيل: من السراه، اشتراه ثم أعتقه رسول الله (، فخدمه إلى أن مات، ثم تحول إلى الرملة، ثم حمص، ومات بها سنة (54هـ).


ينظر: الطبقات الكبرى 7/400، و الإصابة 1/413.


(�) لم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الصيام، صيام ستة أيام من شوال، حديث 2873-2874، 3/238-239، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال، حديث 1715، 2/333 وغيرهم من طريق يحيى بن الحارث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان – ( - .                       =


=  والحديث صحَّحه أبو حاتم الرازي – وحسبك به – كما في العلل لابنه 1/561 ، وقال ابن القيم في تهذيـب السنن 3/314: "وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح، وهذا إسناد شامي". اهـ.


(�) في الأصل: (أشبه)، والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الصيام، حديث 1163، 2/821، واللفظ له مع اختلاف يسير جداً، وأخرجه أبو داود، في كتاب الصيام، بابٌ في صوم المحرم، حديث 2421، 3/180، والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، صيام المحرم، حديث 2917-2919، 3/253 وغيرهم.


(�) المبدع في شرح المقنع  لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي. وهو (مطبوع).


(�) (3/54).


(�) ينظر: الفروع 5/89.


(�) الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي. وهو (مطبوع).


(�) (1/509).


(�) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض 2/102، و النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 3/240.


(�) (3/52).


(�) صحيح مسلم ، كتاب الصيام، حديث 1162، 2/818-819 من حديث أبي قتادة.


(�) هو: محمد بن الحسين بن الفراء أبو يعلى، ولد سنة (380هـ)، وكان عالم العراق في زمانه، وهو من أئمة المذهب الحنبلي، وقد تقلد القضاء فرفع من شأنه، له مصنفات كثيرة، منها (أحكام القرآن)، و (الخلاف الكبير). مات سنة (458هـ). ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 3/361-426، و سير أعلام النبلاء 18/89-92.


(�) ينظر: الفروع 5/91-92، و الإنصاف (المطبوع مع المقنع والشرح) 7/528.


(�) هو : الصحابي الجليل، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، القرشي، الأموي، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين – على الأشهر - كان من الكتبة الحسبة الفصحاء، حليما، وقـورا،وصحب النبي ( وكتـب لـه، وولاه عمر الشام، مات معاوية في رجب سنة (60هـ). ينظر: الطبقات الكبرى 7/406، و الإصابة 6/151-154.


(�) أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، حديث 1899، (2/704) ، واللفظ له، ومسلم، في كتاب الصيام، حديث 1129، (2/795).


وفيهما بعد قوله: (لم يكتب الله عليكم صيامه) زيادة: (وأنا صائم). وجاء عندهما بلفظ: (ولم يكتب الله).


(�) الشافي في شرح المقنع، المشهور باسم: الشرح الكبير، لابن أبي عمر المقدسي (المطبوع مع والإنصاف) 7/523. 


(�) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، الحرَّاني، شيخ الإسلام، الإمام المشهور. ولد سنة (661هـ). كان من مشاهير العلماء، وكان مستبحراً في العلوم، وله مصنفات كثيرة، منها: (درء تعارض العقل والنقل)، و (الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح). وقد توفي في سنة (728هـ). ينظر: ذيل الطبقات 4/491، و العقود الدرية لا بن عبد الهادي.


(�) الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص164.


(�) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيُّ، الفقيه، موفق الدين، أبو محمد، ولد في سنة (541هـ)، شيخ الحنابلة، قـال فيه ابن تيمية: "ما دخل الشام - بعد الأوزاعي – أفقه من الشيـخ الموفق". اهـ ، ومن مصنفـاته: (المغني)، و (روضة الناظر)، توفي في سنة (620هـ) بدمشق. ينظر: ذيل الطبقات 3/281-298، و سير أعلام النبلاء 22/165.


(�) المغني 4/442.


(�) هو: عبد الرحمـن بن محمد بن أحمـد بن قدامة المقدسيُّ، شمس الدين، أبو محمـد، بن الشيـخ أبي عمـر، ولد في سنة (597هـ)، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، له كتاب (الشرح الكبير)، وتوفي سنة (682هـ). ينظر: ذيل الطبقات 4/172-185، و تذكرة الحفاظ للذهبي 4/1492.


(�) الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف) 7/523.


(�) ينظر: الإحكام للآمدي 3/118، و المستصفى للغزالي 1/228.


(�)  أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، حديث 1897-1898، (2/704) ، ومسلم، في كتاب الصيام، حديث 1125، (2/792).


(�) 7/523.  


(�) هو: أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر المعروف بـ(الخلال)، ولد في سنة (234هـ)، وكان إماماً في مذهب أحمد. له عدة كتب، منها: (الجامع)، و (السنة). كـانت حلقته بجامع المهدي، وتوفي في سنة (311هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 3/23-27، و سير أعلام النبلاء 14/297.


(�) عزاه في الفروع 5/91 إلى العلل للخلال – وهو غير مطبوع – وقال: "إسناده جيد". اهـ


وقد أخرجه مسلم، في كتاب الصيام، حديث 1134(134)، 2/798 بدون قوله: (والعاشر).                             وفي الباب: أخرج أحمد 1/241 ، وابن خزيمة، في كتاب الصوم، باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوماً، أو بعده يوماً؛= =مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء، حديث 2095، 2/1006، والبيهقي 4/287. من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، كما قال أحمد، بل قال شعبة: "ما رأيت أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى".اهـ


ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد 1/369،411 ، و الكامل لابن عدي 7/388-397.


وأخرج عبد الرزاق، حديث 7839، 4/287 ، والبيهقي 4/287 وغيرهم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: (خالفوا اليهود، وصوموا التاسع والعاشر). وذكر في الفروع أنه احتج به أحمد.


وذهب إلى القول باستحباب صيام التاسع والعاشر – أيضاً – الشافعية. ينظر: المجموع للنووي 6/432-433.


(�) مسائل الأثرم، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/580.


(�) مسائل الأثرم، و أبي الحارث، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/580.


(�) في ب: (صومها).


(�) (3/52).


(�) الاختيارات الفقهية ص164.


(�) ولفظه: (خالفوا اليهود، وصوموا التاسع والعاشر). وقد تعدم تخريجه قريباً.


(�) أخرجه البخاري، في كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، حديث 926، 1/329 من حديث ابن عـباس (، واللفظ الذي ذكره المؤلـف رواه أبو داود، في كتاب الصوم، بابٌ في صوم العشر، حديث 243، 3/184، وليس فيه قوله: (العشرة)، والترمذي، في أبواب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، حديث 757، 2/122 ، أما لفظ: (العشرة) فلم أجده. والله أعلم.


(�) زيادة من ب.


(�) هو حديث ابن عباس، المذكور قريباً


(�) هو: الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، اتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله (، له مناقب عدة، وكان قد نزل الكوفة ومات بها، وقد اختلف في سنة، فقيل: توفي سنة (40هـ)، وقيل: سنة(54هـ) ، وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات 6/15، و الإصابة 7327-329. 


(�) سبق تخريجه في فضل عاشوراء ص 33.


(�) في ب: (قاله).


(�) الفروع، للعلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 5/90.


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج، لمحيي الدين النووي 8/51.


(�) (3/53).


(�) شرح المنتهى 2/386.


(�) (10/233). علماً أن كلام صاحب الفروع هو المنقول في المتن فقط.


(�) هو: بدر الدين أبو الثناء، وأبو محمد محمود بن شهاب الدين أحمد بن شرف الدين موسى بن أحمد، الحنفي، المعروف بـ(العيني)، ولد سنة (762هـ)، ومن مصنفاته: (شرح البخاري)، و(شرح الكلم الطيب)، توفي سنة (855هـ). ينظر: شذرات الذهب لابن العماد 7/286، والرسالة المستطرفة للكتَّاني ص195.


(�) هو: محمد بن محمد بن أحمـد بن المُحب المقدسي، الصـالحي، الحنبلي. ولد سنة (755هـ). جاور بالحرمين، وحدَّث بهما. وذكر الحافظ أنه شرع في شرح البخاري، وتركه بعده مسوَّدة. توفي سنة (828هـ).


 نظر: شذرات الذهب 7/186. 


(�) شرح العيني هو: عمدة القاري في شرح البخاري 1/233-234 بتصرف. علماً أن كلامه هذا كان على شرحه لحديث: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً...). وأما شرح ابن المحب فهو (غير مطبوع) . وله كتابان عن الصحيح: شرحٌ لم يتمه، وكتاب (التحقيق والشرح والتوضيح لألفاظ متوالية من الجامع الصحيح).


(�) أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً، حديث 1802، 1910، 2/672،709. من حديث أبي هريرة - ( - .


(�) أخرجه مسلم، في كتاب الطهارة، حديث 228، 1/206. ولفظه: (ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله). من حديث عثمان - ( - .


(�) أخرجه مسلم، في كتاب الطهارة، حديث 233، (16) 1/209.ولفظه: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتَنب الكبائر). من حديث أبي هريرة (.


(�) هو: أحمد بن محمد بن الحجَّاج، أبو بكر المرُّوذي، ولد في حدود المائتين،  وهو المقدَّم من أصحاب أحمد، وكان أجلَّ أصحابه، وكان إماماً في السنة، شديد الاتباع، وقد روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة كثيرة، وأغرب على أصحابه في دقاق المسائل، وفي الورع. توفي سنة (275هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 1/137، و السير 13/173.


(�) جامع العلوم والحكم 1/436.


(�) مابين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق.


(�) الآثار في عظم ثواب بر الوالدين، كثيرة مشهورة، لكنَّ أدلة كونه كفارةً للكبائر، لم أقف عليها. وقد يُستأنس بما أخرج البيهقي في شعب الإيمان 6/205، عن ابن عباس: (ليس شيء أحط للذنوب من بر الوالدين).وينظر: الشعب 6/208.


(�) صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، حديث 1683، 2/629، وأخرجه مسلم، في كتاب الحج، حديث 1349، 2/983.


(�) هو: يحيى بن محمد بن هبيـرة، الشَّيباني، الدُّوري، الوزير، أبو المظفَّر. ولد في سنـة (499هـ)، وكان حنبلي المذهب، متشدِّداً في اتباع السنة، وسِير السلف. وقد صنَّف كتـاب (الإفصاح عن معاني الصحـاح)، وهو شرح لكتـــاب= 


=(الجمع بين الصحيحين) للحميدي، وقد أُفرد كلامه في مسائل الفقه في هذا الشرح في كتاب سمَّوه بـ(الإفصاح). توفي سنة (560هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 2/107، والسير 20/426.


(�) الإفصاح عن معاني الصحاح، للوزير ابن هبيرة 6/410. علماً أن كلام ابن هبيرة هو المنقولُ في المتن فقط.


(�) الفتاوى المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية. والمطبوع باسم الفتاوى الكبرى. 2/460، ومجموع الفتاوى 25/202.


(�) قوله: (عند) ليست في ب.


(�)سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب إذا أخطأ القوم الهلال، حديث 2318، 3/134، و جامع الترمذي، أبواب الصوم، حديث 697، 2/74، وقال: " حسن غريب". اهـ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد، حديث 1660، 2/306.  واللفظ الثاني هو لفظ الترمذي.


قال ابن القيم في تهذيب السنن 3/213: "وأما حديث أبي داود، فقال يحيى بن معين: محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة".ا هـ، وقال في التلخيص (2/256): "وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة". اهـ، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مختصر السنن 3/213: "وهذا إسناد صحيح جداً على شرط الشيخين". اهـ، وصححه في الإرواء 4/11-14


تنبيه1: ليس في سنن أبي داود قوله في الحديث: (صومكم يوم تصومون)!.


تنبيه2: ذكر أبو العباس أن الترمذي صحَّح الحديث، والذي في جامعه أنه قال: "حسن غريب". اهـ ، وكذا في تحفة الأشراف للمزِّي 9/482. والله أعلم.


(�) جامع الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟، حديث 802، 2/155. من طريق محمد بن المُنكدر عن عائشة. ولفظه : (يضحي الناس).


قال الترمذي: "سألت محمداً – يعني البخاري – قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه". اهـ


قال في الإرواء 4/12-13 معقباً على كلام الترمذي: "وهو عندي ضعيف من هذا الوجه لأمرين:


الأول: ضعف يحيى بن اليمان، قال في التقريب: صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغيَّر.


والآخر: مخالفته للثقة، فقد رواه بن زريع عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة". اهـ، وقال الحافظ في التلخيص 2/256: "وصوب الدارقطني وقفه في العلـل". اهـ


(�)لم أقف عليه بهذا اللفظ.  وقد أخرج البيهقي 5/175 من طريق ابن المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله ( : (عرفة يوم يعرف الإمام...). وقد اُختِلف في سماع ابن المنكدر من عائشة، فأثبته البخاري – كما في التعليق السابق- ، وقال الحافظ في التهذيب 3/710 : "قال ابن معين وأبو بكر البزار: لم يسمع من أبي هريرة. وقال أبو زرعة: لم يلقه، وإذا كان كذلك فلم يلق عائشة؛ لأنها ماتت قبله". 


وقد أخرج أبو داود في المراسيل، حديث 141، ص246 ، والدارقطني في سننه، حديث 2443، 3/230، ومن طريقه البيهقي 5/176 حديث خالد بن أسيد قال: قال رسول الله ( : (يوم عرفة اليوم الذي يعرِّف في الناس). قال البيهقي: "هذا مرسل جيد". اهـ


وأخرج الدارقطني، حديث 2444، 3/230 حديث يعقوب بن زيد عن أبيه عن جده عن النبي ( قال: (عرفة يوم يعرف الناس).  قال في التعليق المغني 3/230 عن حديث يعقوب: "وفيه الواقدي، وهو ضعيف جداً". اهـ . والله أعلم.


فائدة: قال أبو العباس في مجموع الفتاوى 27/166 عن كتاب السنن للدارقطني: "وهو قصد به غرائب السنن، ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه".


(�) الحديث مثبت بزيادة: (بعرفة). في سنن أبي داود، وعند كل من أخرج الحديث – وسيأتي تخريجه - والاستدلال لايتم إلا بها. 


(�) سنن أبي داود، كتاب الصيام، بابٌ في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث 2432، 3/185، وأخرجه النسائي في الكبرى، في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، حديث 2843-2844، 3/229، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، حديث 1732، 2/340-341. من طريق مهدي الهَجري عن عكرمة عن أبي هريرة.


قال الحاكم في المستدرك 1/434: "حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه". اهـ ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى 4/18: "وأما حديث أبي هريرة – ( - في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفات فإن راويه حَوشب بن عقيل، وليس بالقوي، عن مهدي الهَجَري، وهو مجهول، ومثل هذا لا يحتج به". اهـ، وقال العقيلي في الضعفاء 1/320: "لا يتابع عليه، وقد رُوي عن النبي ( بأسانيد جِياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه". اهـ، وقال الحافظ في التلخيص(2/213: "فيه مهدي الهجري مجهول...قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهدياً المذكور ابنُ حبان". اهـ.


ينظر: البدر المنير 5/749-750، والفروع 5/89.


(�) سُمِّي بذلك؛ لأن عرفة لم يكن بها ماء، فكانوا يتروَّونَ من الماء إليها، وقيل: لأن إبراهيم - ( - رأى ليلة التروية الأمر بذبح ولده، فأصبح يتروَّى؛ هل هو من الله، أو حُلْم؟ فلما رآه  الليلة الثانية عرف أنه من الله، فسمي يوم عرفة بذلك


ينظر: المغني 4/443،  والفروع 5/88.


(�) عزاه إليهما السيوطي في الجامع الصغير ص 795، وأورده المتقي الهندي في كنـز العمال 12087.


قال في الإرواء 4/112: "ضعيف على أحسن الأحوال". اهـ.


وقد أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 2/248. من طريق أبي الشيخ عن الحميري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.


قال في الإرواء 4/113: "وهذا موضوع آفته الكلبي...قال هو نفسه لسفيان الثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب.!". اهـ .


(�) في الأصل وب: (الفتح). والصواب ما أثبته؛ لأن عبد الله الأصبهاني مؤلف كتاب الثواب لم يَذكر من ترجم أنه يُكنى بـ(أبي الفتح)! بل لا يعرف إلا بـ(أبي الشيخ) - وستأتي ترجمته -، وهو الموافق لما في الجامع الصغير ص795، و شرح المنتهى 2/387.


(�) هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري، الأصبهاني، أبو محمد، المشهور بـ(أبي الشيخ). ولد سنة (274هـ). كان محدثاً، حافظاً، مفسراً، ولم يكن له مذهب معيَّن. من مصنفاته: (كتاب العظمة)، و(ثواب الأعمال). توفي سنة (369هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء 16/276، و تذكرة الحفَّاظ للذهبي 3/945.


(�) ثواب الأعمال، لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيَّان. وهو (غير مطبوع).


(�) في الأصل: (النجاري). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنه الموافق لرسم من ترجم له - وستأتي ترجمته -، ومن عزا الحديث له - وقد سبق تخريجه -، وهو الموافق لـ شرح المنتهى 2/387.


(�) هو محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله البغدادي، أبو عبد الله، محب الدين. ولد سنة 578هـ). كان محدث العراق، وكان مؤرخاً، وكان على مذهب الإمام الشافعي. ومن مصنفاته: (القمر المنير في المسند الكبير)، و(الدرر الثمينة في أخبار المدينة). توفي سنة (643هـ). ينظر : سير أعلام النبلاء 23/131، وتذكرة الحفاظ 4/1428. 


 (�) قوله: (قال الشيخ). ليست في ب.


(�)  أخرج البيهقي في شعب الإيمان 3/367، وابن الجوزي في الموضوعات 2/573، حديث 1143، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: (من اكتحلَ بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً). قال البيهقي قبل الحديث: "وأما الاكتحال فإنما روي في ذلك بإسناد ضعيف بمرَّة". اهـ. وقال بعده: "وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلقَ ابن عباس". اهـ. قال: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله ( فيه أثر، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين (". اهـ، وقال ابن القيم في المنار المنيف ص112: "وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين".=


=وأخرج ابن الجوزي في الموضوعات 2/567، حديث 1140 حديثاً طويلاً وفيه: (... ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضاَ إلا مرض الموت، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عيناه تلك السنة كلها، ومن أمرَّ يده على رأس يتيم فكأنما أبرَّ يتامى ولد آدم كلَّهم ...). قال ابن الجوزي: "هذا حديث باطل لا يشكُّ عاقل وفي وضعه". اهـ.


(�) في الأصل: (قال). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأن النص المذكور ليس في الاختيارات، بل إن ابن تيمية يعد ذلك من البدع - وسيأتي كلامه -، وهو الموافق لما في كشاف القناع 5/322.


(�) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعلاء الدين علي البعلي الحنبلي ص 350. 


(�) هو: إسحاق بن منصور بن بهرام، المروزي، المعروف بـ(الكـوسج)، ولد بـعد سنة (170هـ)، وقد صحب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأخذ عنهما فقهاً كثيراً، وقد احتج به البخاري ومسلم. من مصنفاته: (كتاب الصلاة)، و(المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق). توفي سنة (251هـ). ينظر: طبقات الحنابلة للقاضي 1/303، و السير 12/258.


(�) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد، الكوفي، روى عنه الإمام أحمد، وأحمد بن صالح المصري، ولد (107هـ). قال عنه العجلي: "كوفي، ثقة، ثبت في الحديث"، وقال الشافعي: "لولا مالك وسفيان لذهب علم أهل الحجاز". وكان يعدُّ من حكماء أصحاب الحديث. توفي سنة (198هـ).  ينظر: تهذيب الكمال للمزي 11/177, والسير 8/454


(�) هو: جعفر بن زياد الأحمر، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، الكوفي، روى عنه سفيان بن عيينة، وغيره. قال الحافظ: "صدوق يتشيع". مات سنة (167هـ). ينظر: تهذيب الكمال 5/38، و تقريب التهذيب لابن حجر ص199.


(�) في الأصل: (بن). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنه الموافق لما في كتب الرجال - وستأتي ترجمته -، وهو الموافق لما في مسائل صالح 1/418، رقم 400، والفروع 5/92. 


(�) هو: إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع، الهمداني، الكوفي، روى عن أنس بن مالك - ( -، وروى عنه جعفر الأحمر، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، قال صالح بن أحمد عن أبيه وأبي حاتم: "ثقة صدوق". قال جعفر الأحمر: " كان أفضل من رأينا بالكوفة في زمانه". ينظر: تهذيب الكمال 2/183، و السير 7/55.


(�) لم أجده في المطبوع من مسائل ابن منصور، وقد ذكره ابن هانئ في مسائله 1/136 رقم 674، وصالح في مسائله 1/418 رقم 400. قال ابن هانئ: "وقال في إثره - يعني الإمام - : كان ابن عيينة يطري ابن المنتشر، فقال لي: في إسناده ضعف، ثم قلت: أيا رحم الله ابن عيينة، دراهم السلطان، فسكت.


قال أبو العباس: "ورووا في حديث موضوعٍ مكذوب على النبي ( أنه من وسَّع على أهله يوم عاشوراء، وسَّع الله عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبي ( كذب". اهـ ، ثم ذكر قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وردَّ عليه.


وفي موضع آخر عدَّ توسيع النفقة في يوم عاشوراء، واتخاذ طعام خارج عن العادة من البدع المنكرة، فقال: "فهذا من البدع االمنكرة التي لم يسُنَّها رسول الله ( ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبَّها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك، ولا الثوري ولا الليث بن سعد، ولا أبو حنيفة، ولا الأوزاعي، ولا الشافعي، ولا احمد بن حنبل، ولا إسحاق بن راهويه ... وإن كان بعض المتأخريـن من أتباع الأئمة قد كانـوا يأمرون ببعض ذلك، ويروون فى ذلك أحاديـث وآثاراً، ويقولون: إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور، وقد قال حرب الكرماني في مسائله: سُئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: (من وسع على أهله يوم عاشوراء) فلم يره شيئاً". اهـ


ينظر: مجموع الفتاوى 25/300،312- 313. والفروع 5/93.


(�) مسائل ابن هانئ 1/137، رقم 674


(�) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 7/39 عن تلك الأحاديث: "كلها ضعيفة، بل موضوعة عند أهل العلم". اهـ. ومثله قال ابن رجب في اللطائف ص228.


(�) مسائل ابن منصور 3/1252، والمغني 4/429، وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 2/550.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الصيام، في صوم رجب ما جاء فيه، أثر 9846، 4/164-165. إلا أن فيه: (يضعوها في الجفان)، وفيه: (كان يُعظِّمه أهل الجاهلية).


قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/191: "وفيه الحسن بن جبلة، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات". اهـ، وقال في الإرواء 4/113: "هذا إسناد صحيح". اهـ.


(�) في ب: (بصوم). 


(�) هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القـاسم، مجد الديـن أبو البركات. وُلد سنة (590هـ). كان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، وكان بارعاً في الحديث ومعانيه، ومن مصنفاته: (المنتقى من أحاديث الأحكام)، و (منتهى الغاية في شرح الهداية). توفي سنة (652هـ). ينظر: ذيل الطبقات 4/1، والسير 23/291.


(�) الفروع 5/99، والإنصاف 7/529.


(�) في ب: (ويوماً).


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، حديث 1884، 2/700، ولفظه: (...إلا يوماً قبله، أو بعده). وصحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1144، 2/801. ولفظه: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده).


(�)  أخرجه أبو داود، في الصيام، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، حديث 2413، 3/175، والترمذي، في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت، حديث 744، 2/112، والنسائي في الكبرى، حديث 2772-2784، 3/209-212، وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، حديث 1726، 2/338. من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء.


قال أبو داود: "هذا الحديث منسوخ".اهـ، وقال 3/177: "قال مالك: هذا كذب.". اهـ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". اهـ، وقال الحاكم 1/435: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه". اهـ. قال المحقق: يشير الحاكم إلى حديث أبي هريرة المتقدم ص 18، تعليق 8 .


قال الحافظ في التلخيص 2/216: "صححه ابن السَّكن... وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته قد اشتهر... قال النسائي: هذا حديث مضطرب... وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه". اهـ وقال في الفروع 5/104: واختار شيخنا: أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء". اهـ.


ينظر: المجموع للنووي 6/482، و كتاب الصيام من شرح العمدة 2/653، وتهذيب السنن 3/297، والبدر المنير 5/759.


(�) في ب زيادة: ((). وقد سبق تخريجه في الحديث السابق.


(�) أخرجه البخاري، في الصوم، باب صوم يوم الجمعة، حديث 1885، 2/701.


(�) الكافي، للموفق ابن قدامة، وهو (مطبوع).


(�) (2/256).


(�) قوله: (يوم) ليست في ب.


(�) الفروع 5/98.


(�) في ب: (يوم)!. وهو  خطأ ظاهر.


(�) صحيـح البخاري، كتاب الصوم، بـاب لا يتقدمن رمضـان بصوم يوم ولا يومين، حديث 1815، 2/676، ولفظه: (...إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم).


وصحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1082، 2/762. ولفظه: (لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا رجل كان يصوم يوماً فليصمه).


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب.


(�) النيروز: هو الشهر الثالث من شهور الربيع، والمهرجان: هو اليوم السابع من الخريف. ينظر: الإنصاف 7/536.


(�) هو: علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسين، الواحدي، النيسابوري، كان شافعي المذهب، وكان فارساً في اللغة العربية، كما كان فارساً في التفسير ومتعلقاته. من مصنفاته: (أسباب نزول القرآن)، و(شرح ديوان المتنبي). توفي سنة (468هـ). ينظر: السير 18/339، وبغية الوعاة للسيوطي 2/145.


(�) لم أقف عليه. وينظر: المصباح المنير 2/599.


(�) الاختيارات الفقهية ص 164.


(�) سبق تخريجه ص 45.


(�) سنن أبي داود، كتاب الصيام، بابٌ في كراهية ذلك - أي: وصل شعبان برمضان -، حديث 2330، 3/139، وجامع الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان، حديث 738، 2/107، والنسائي في الكبرى، حديث 2923، 3/254، وسنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، حديث 1651، 2/301، وأحمد 2/442، 355.قال النسائي: "لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن". اهـ، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". اهـ، وصححه ابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، وغيرهم.                                                                                   =


 = وقد ضعَّفه من هو أعلم من هؤلاء وأكبر، وقالوا: هو حديث منكر. قال أبو داود: "وكان عبد الرحمن- يعني ابن مهدي- لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي ( كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي ( خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه". اهـ، وقال الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود ص 434: "هذا حديث منكر". اهـ، وكذا أنكره أبو زرعة، والأثرم، وابن رجب. وقال الطحاوي: هو منسوخ. 


وقال الترمذي 2/107: "ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان". ينظر: كتاب الصيام من شرح العمدة 2/649، و لطائف المعارف لابن رجب ص 260.


(�) المغني 4/327.


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، وباب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، حديث 1822، 1861، 2/678، 693، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1102، 2/774. بلفظ مقارب جداً.


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، وباب الوصال إلى السحر، حديث 1862، 1866، 2/693-694.


(�) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي، الشيباني، ابن عم الإمام أحمد. ولد قبل المائتين، وكان له مسائل عن أحمد، أجـاد فيها الروايـة، وأغرب بغير شيء، ومن مصنفـاته: (جزء حنبـل) وهو جزء حديـثي، و(المحنـة). توفي في سنــة (273هـ). ينظـر: طبقـات الحنابلة 1/383، و السيـر 13/51.


(�) في الأصل: (بالعكس). وهو خطأ ظاهر. والمثبت من ب، وهو الموافق لما في الفروع 5/96.


(�) هو: ما يعمل من الحنطة والشعير، معروف. ينظر: المصباح المنير 1/296.


(�) هو: عبد العزيز بن بن جعفر بن أحمد، أبو بكر، المعروف بـ(غلام الخلال). ولد سنة (285هـ)، وهو تلميذ أبي بكر الخلال. قال الذهبي: "ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلال، ولا جاء بعد الخلال مثل عبد العزيز، إلا أن يكون أبا القاسم الخرقي". اهـ. من مصنفاته: (الشَّافي)، و(المقنع). توفي سنة (363هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 3/213، والسير 16/143. 


(�) قال المحقق: لا يسلم بعض هذا الجواب من تكلُّف ظاهر!. والله أعلم.


(�) قوله: (وحرم). ليست في ب.


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر، حديث 1891، 2/702، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1138، 2/799. بلفظ قريب جداً مما ذكره المصنف.


(�) هذا قول الجمهور من الأصوليين. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/426، 439، و شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/78، 84، وإرشاد الفحول للشوكاني 1/498، وقد أحسن ابن رجب - كعادته- الكلام على مسألة اقتضاء الننهي للفساد، فانظره في  شرح الأربعين  1/177.


(�) هو: الصحابي الجليل نبيشة الخير بن عمرو بن عوف، وهو ابن عم سلمة بن المحبِّق الهذلي، يكنى أبا طريف، سكن البصرة. يقال: إنه دخل على النبي ( وعنده أسارى، فقال: إما أن تفاديهم، وإما أن تمنَّ عليهم، فقال: أمرت بخير، أنت نبيشة الخير. وقد روى عن النبي (. ينظر: الطبقات الكبرى 7/50، والإصابة 6/421.


(�) في ب: (الله).


(�) صحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1141، 2/800.


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، حديث 1894-1895، 2/703. 


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب. وأثبتها ليتم بها معنى الجملة، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/389.


(�) أخرجه مسلم، في الصيام، حديث 1154، 2/808-809. ولفظه: (يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت،  فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم) الحديث. 


(�) سنن النسائي، كتاب الصيام، باب النية في الصيام، والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة، حديث 2321، 4/506. وهذه الزيادة ذكرها مسلم من قول مجاهد. قال في الفروع 5/114: "بإسناد جيد". اهـ.


(�) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران، المقدسي، المرداوي، شمس الدين، أبو عبد الله. ولد سنة (630هـ). وهو من مشاهير الحنابلة. قال الذهبي: "كان حسن الديانة، دَمِث الأخلاق، كثير الإفادة" اهـ. من مصنفاته: (القصيدة الطويلة الدَّالية)، و(مجمع البحرين). وتوفي سنة (699هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 4/307، و بغية الوعاة 1/161.


(�) مسائل ابن منصور 3/1238، ومسائل ابن هانئ 1/128، رقم 622.


(�) في الأصل: (بالحظورات). وفي ب: (بالمحطورات). وما أثبته هو الصواب، وهو ظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/389.


(�) المغني 4/412، والمقنع والإنصاف والشرح الكبير 7/550.


(�)  في الأصل: (يكن ادركه). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/390.


(�)  الأنفال، الآية: 24.


(�) في ب: (أتم السلام).


(�) في ب: (لتقدم).


(�) في الأصل: (قبله)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لكشاف القناع /345.


(�)  في ب: (ليتوصَّل).


(�) الاختيارات الفقهية ص 167.


(�) هو: أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر، الخراساني. ولد سنة (384هـ). قال أبو المعالي الجويني: "ما من فقيهٍ شافعي إلا وللشافعي عليه منَّة، إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه". وتصانيفه كثيرة، منها: (السنن الكبرى)، و(الأسماء والصفات). توفي سنة (458هـ).  ينظر: المنتظم لابن الجوزي 8/242، والسير 18/163.  


(�) شعب الإيمان للبيهقي، رقم 3760، 3/356.


قال المناوي في فيض القدير 2/28: "إسناده حسن". اهـ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4/4. 


وقد أخرج بنحوه مسلم ، في كتاب الجمعة، حديث 854، 2/585. بلفظ: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة).


(�) في ب: (زيادة).


(�) أخرج الترمذي، في صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، حديث 2549، 4/308 ، وابن ماجه، في الزهد، باب صفة الجنة، حديث 4336، 4/538. في حديث طويل، وفيه: (ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم).


قال الترمذي: "هذا حديث غريب". اهـ، وضعفَّه الألباني في تعليقه على المشكاة، رقم 5646، 3/226. 


(�) الاختيارات الفقهية ص 166. 


(�) في ب زيادة: (إجماعاً). وهي مُثبتة في الاختيارات ص 166.


(�) المرجع السابق.


(�) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للمجد ابن تيمية. وهو (مطبوع).


(�) منتهى الغاية لشرح الهداية، للمجد ابن تيمية. وهو (غير مطبوع). ينظر: المذهب الحنبلي لـ د. التركي 2/265.


 (�) المجموع شرح المهذب للنووي 6/430.


(�) (5/129).


(�) هو: إبراهيم بن دينار بن أحمد النَّهرواني، الرَّزَّاز، أبو حكيم. ولد سنة (480هـ). كان على مذهب الإمام أحمد، وقد بَرَع في المذهب، والخلاف، والفرائض، وكان يُضرب به المثل في الحلم والتواضع. من مصنفاته: (شرح الهداية)، وله تصانيفٌ في الفرائض. توفي سنة (556هـ). ينظر: السير 20/396، وذيل الطبقات لابن رجب 2/82، 


(�) الغنية لطالبي طريق الحق، لعبد القادر الجيلاني. وهو (مطبوع). وينظر: الفروع 5/130.


(�) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي ، سبط رسول الله (، وريحانته، ولد سنة (4هـ) على قول. شهد مع أبيه الجمل، وصفين. قتل يوم عاشوراء سنة (61هـ) كما قال الجمهور. ينظر: تهذيب الكمال 3/396، و الإصابة 2/76.


(�) في الأصل: (أشراف). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للفروع 5/130. 


(�) كلامه هذا يفيد اختياره لتفضيل عاشوراء، بخلاف كلامه السابق المفيد لتفضيل عرفة. وهذا الكلام لا يُستغل في الغلو في الحسين، كما يفعل الرافضة، كما لا يُستغل في صنع البدع المنكرة في ذاك اليوم المبارك.


(�) (5/129).


(�) في ب زيادة: (انتهى. القر - بفتح القاف، وتشديد الراء المهملة - هو أول أيام التشريق، وهو الحادي عشر، سُمِّي بذلك لأن أهل منى يستقرُّون فيه، ولا يجوز النَّفر فيه).


 (�) هي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( ( [القدر: 3].


(�) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان الخطابي، الشافعي. ولد سنة (319هـ). قال السِّلفي: "إذا وقف مُنصفٌ على مصنفاته، واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته، تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته". من مصنفاته: (معالم السنن في تفسير كتاب السنن لأبي داود)، و(غريب الحديث). توفي سنة (388هـ).


 ينظر: المنتظم 6/397، و السير 17/23.


(�) لم أقف عليه في مظانِّه من كتب الخطابي المطبوعة. وينظر: الفروع 5/128.


(�) المستوعب، لمحمد السَّامُرِّي. 3/447.


(�) كشاف القناع 5/346.


(�) سورة القدر، الآية: 3.


(�) ينظر: تفسير الطبري 12/652، و تفسير القرطبي 22/393.


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية، حديث 1802، 2/672، وفي باب فضل ليلة القدر، حديث 1910، 2/709، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 760، 1/524.


(�) هذه الزيادة في  مسند أحمد 5/318، 321،324 من مسند عبادة بن الصامت.


 قـال الهيثمي في المجمع 3/175: " رواه أحمد، ورجـاله ثقات ". اهـ، وقـال الحـافظ في الفتح 4/149: " وإسناده حسن " . اهـ.


 وقد أخرجها النسائي في الكبرى من مسند أبي هريرة، حديث 2523، 3/127.


 قال الحافظ في الفتح 4/194: "أخرجه ابن عبد البر في التمهيد واستنكره، وليس بمنكر". اهـ.


(�) هو: عطاء بن أبي رباح، واسمه أسلم، القرشي، المكي، أبو محمد، ولد في خلافة عثمان. انتهت فتوى أهل مكة إليه، وإلى مجاهد، وقد أدرك مائتين من أصحاب رسول الله (. وكان أعلم الناس بمناسك الحج. مـات سنة (114هـ)، وقيـل غيـر ذلك. يـنظر: تهذيب الكمال 20/69، و التهذيب لابن حجر  3/101.


(�) أخرجه البيهقي في السنن 4/306، والبغوي في تفسيره 4/658، والواحدي في أسباب النزول ص 729 عن مجاهد، وابن كثير 8/442. عن مجاهد.


قال البيهقي: وهذا مرسل. وقال ابن كثير: وهو منقطع، وفيه مسلم بن خالد الزنجي،: صدوق له أوهام. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 4/253: وهو مرسل.


(�) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي. 4/537.


(�) ينظر: الفروع 5/124.


(�) الاختيارات الفقهية ص 166.


(�) المرجع السابق.


(�) في الأصل: (لم تشرلها). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق الاختيارات ص166.


(�) في الأصل: (يقع). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للاختيارات ص 167.


(�) سورة الدخان، الآية: 4.


(�) هو: عكرمة القرشي، أبو عبد الله، المدني، مولى ابن عباس. قال الشعبي: "ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة". وكان أعلم تلاميـذ ابن عباس بالتفسيـر. قال العجلي: "مكي، تابعي، ثقة، بريءٌ مما يرميه الناس به من الحرورية". توفي سنة (104هـ)، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال 20/264، والتهذيب 3/134.


(�) أخرجه الطببري 11/223، وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/401 وعزاه - أيضاَ -  إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم. 


(�) قال ابن كثير في تفسيره 8/246: "ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان، كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نصَّ القرآن أنها في رمضان". اهـ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/1690، وأضواء البيان للشنقيطي 7/339، والتحرير والتنوير 25/278.


(�) لم أقف عليه مسنداً. وقد ذكره البغوي في تفسيره 4/112، والقرطبي في تفسيره 19/392.


(�) (5/124).


(�) في ب: (سابعة).


(�) مسائل صالح  2/301، رقم 919.


(�) أخرجه عبدالرزاق 4/246، وابن خزيمة 2/1040، والحاكم 1/437، وقال:"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".


(�) هو: أبي بن كعب بن قيس، الأنصاري، أبو المنذر، سيِّد القُرَّاء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدراً، والمشاهد كلها، قال له النبي (: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك). وعدَّه مسروق في الستة من أصحاب الفتيا، وهو أول من كتب للنبي (. توفي سنة (30هـ)، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال 2/262، والإصابة 1/27.


(�) أخرجه مسلم، في صلاة المسافرين، حديث 179، 1/525، وفي الصيام، حديث 220، 2/828. 


(�) هو: زر بن حبيش بن حباشة بن أوس، الأسدي، ثم الغاضري، أبو مريم، مشهـور، من كبار التابعين، وقد روى عن عمر، وعثمـان، وعلي، وأبي ذر ، وابن مسعـود وغيرهم . كـان من أعرب النـاس، وكـان ابن مسعـود يسأله عن العربية. توفي سنة (83هـ). ينظر: تهذيب الكمال 9/335، والإصابة 2/633. 


(�) أخرجه عبدالرزاق 4/253، رقم 7701، و ابن أبي شيبة 4/123.


(�) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من قال: سبع وعشرون، حديث 1381، 2/234، وأخرجه ابن حبان 8/436، حديث 3680، والبيهقي 4/312 وغيرهم. من طريق شعبة، عن قتادة، عن مطرِّف، عن معاوية.


وصححه ابن عبدالبر في التمهيد(موسوعة) 9/477، وقال الدارقطني في العلل 7/65: "ولا يصح عن شعبة مرفوعاً". اهـ، وقال ابن رجب في اللطائف ص 362: "وله علة،  وهي وقفه على معاوية، وهو أصح عند الإمام أحمد والداقطني". اهـ.


(�) في الأصل: (فتتكلموا)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لما في جامع الترمذي 2/151.


(�) جامع الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في ليلة القدر، حديث 793، 2/150، وقال: "حسن صحيح". اهـ.


وهو عند مسلم  بنحوه، في الصيام، بعد حديث 1169 (220).


(�) أورده ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز 16/341. وينظر اللطائف ص 366. وفتح الباري 4/336.


(�) أي: مشرقة. كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/396.


(�) أي: ساكنة. كما في لسان العرب 14/372. و القاموس المحيط ص 1293.


(�) أخرجه أحمد 5/324، والطبراني في مسند الشاميين 2/166، حديث 1719، وابن عبدالبر في التمهيد (موسوعة) 9/494، وقال: "هذا حديث حسن غريب". اهـ، وقال الهيثمي في المجمع 3/175: "رواه أحمد، ورجاله ثقات". اهـ، وقال ابن كثير في تفسيره 8/445: "هذا إسناد حسن، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه نكارة".


(�) أخرجه مسلم، في صلاة المسافرين وقصرها، حديث 762، 1/525. بلفظ مقارب جداً.


(�) أخرجه النسائي في الكبرى، حديث 3396، 3/402، وابن حبان 8/445، حديث 3690. بلفظ: (كأنها طست).


 وأخرجه أبو داود، في الصلاة، بابٌ في ليلة القدر، حديث 1373، 2/230، وعبدالرزاق 4/252، بلفظ: (تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست). دون قوله: (بيضاء). قال النسائي: "الأجلح ليس بذاك القوي، وكان له رأي سوء".


(�) المسند 6/171،182، 183، 208)، وسنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، حديث 3850، 4/273، وأخرجه الحاكم 1/530، وغيرهم. بلفظ: (إن وافقت ليلة القدر).


قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". وصححه النووي في الأذكار ص 317.


(�) جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب 84، حديث 3513، 5/490، وقال: "حسن صحيح". اهـ.


(�) في ب: (أو).


(�) في ب: (وتتنقَّل).


(�) في الأصل: (لأنها). وهو خطأ ظاهر. والمثبت من ب، وهو الصواب، وهو الموافق لكشاف القناع 5/352.


(�) حاشية ابن عابدين 3/445، ومواهب الجليل 2/ 464، والبيان 3/568، ومسائل أبي داود ص 241، والفروع 5/125.


(�) في الأصل وَ ب: (فمن). وما أثبته هو الصواب؛ ليتمَّ المعنى. وهو الموافق لكشاف القناع 5/352.


(�) هو: عمر بن علي، الشهير بـ(ابن عادل)، الدمشقي، النعماني، أبو حفص، سراج الدين، الحنبلي، العالم، الفاضل، ومن مصنفاته: (اللباب في علوم الكتاب) في تفسير القرآن، كان مشهوراً مشحوناً بأنواع القواعد العربية، وعلوم التفسير. ينظر: طبقات المفسرين للأدنروي 1/418، و كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1543.


(�) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي. 20/432.


(�) في الأصل: (سنة). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لكشاف القناع 5/353.


(�) في ب: (ونحو).


(�) في الأصل: (له)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لكشاف القناع 5/353.


(�) ينظر: الفروع 5/126.


(�) سورة الأعراف، الآية: 138.


(�) (4/493). وينظر: الشرح الكبير 7/597.


(�) (5/143).


(�) في ب: (أقل ما يسمَّى).


(�) هو: موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي. ولد سنة (895هـ). فقيه، على مذهب الإمام أحمد، من مصنفاته: (الإقناع لطالب الانتفاع)، و(زاد المستقنع في اختصار المقنـع). توفي سنـة (968هـ). ينظـر: السحـب الوابلـة 3/1134، و المدخل لابن بدران ص443


(�) حاشية التننقيح، للحجاوي ص 170. 


(�) في الأصل: (ومشروعية)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/393.


(�) (4/456).


(�) وهو مذهب المالكية. ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 1/159، وأحكام القرآن لابن العربي 1/95.


(�) صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجل المعتكف، حديث 1924، 2/714، وصحيح مسلم، كتاب الحيض، حديث 297(8)، 1/244.


(�) صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القد في الوتر من العشر الأواخر، حديث 1914، 2/710، ولفظه: (فليثبُت)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، حديث 1167، 2/824. ولفظه: (فليَبِت).


(�) (5/132).


(�) الإفصاح 1/430.


(�) كشاف القناع عن الإقناع، للبهوتي (5/357).


(�) هو أبو العتاهية، والبيت في ديوانه ص 22. 


(�) (2/393). بِتصرُّف يسير. وليس في شرح البهوتي قوله: (إجماعاً).


(�) الإجماع لابن المنذر ص60. ونُسب لبعض المالكية أنه في غير رمضان جائز. ينظر: الكافي لابن عبدالبر 1/352.


قال المحقق: لعل هذا الخلاف مُحدث؛ لأنه بعد الإجماع المنعقد قبلهم، ويبقى أنه قول الجمهور، وهو الحق.والله أعلم.


(�) أخرجه البخاري، في الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث 1922، 2/713، ومسلم، في الاعتكاف، حديث 1172(5)، 2/831. ولفظه: (أن النبي ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده).


(�) أخرجه البخاري، في الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة، حديث 303-304، عن عائشة: (أن النبي ( اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم... الحديث.


(�) في الأصل: (لأن)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/394. 


(�) ما بين المعكوفين ليست في الأصل ولا في ب. وأثبتُّها لإتمام المعنى. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/394.


(�) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، حديث 6318، 6/2462.


(�) في الأصل: (وإعلق)!. والمثبت من ب، وصوابه ظاهر، وهو الموافق لمتن الغاية ص363. وشرح المنتهى 2/394.


(�) في ب: (لذا).


(�) في الأصل: (قيده). والمثبت من ب، وصوابه ظاهر، وهو الموافق لمتن الغاية ص363. وشرح المنتهى 2/394.


(�) صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً، حديث 1927، 2/714، وفي باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف، حديث 1937، 2/718. وهو في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث 1656، 3/1277.


(�) أخرجه الدارقطني 3/185، والحاكم 1/440، والبيهقي 4/317. من طريق سويد بن عبدالعزيز ، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً.


قال الدارقطني: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين، وقال الحاكم: "لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين". اهـ، وقال البيهقي: "وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو سويد عبدالعزيز، وسويد بن عبدالعزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به". اهـ.


وأخرجه أبو داود، في الصيام، باب المعتكف يعود المريض، حديث 2465، 3/198، والبيهقي 4/321، عن عائشة قالت: (السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاَ... ولا اعتكاف إلا بصوم...).                                                


 قال أبو داود: "غير عبدالرحمن لا يقول فيه: قالت: (السنة) جعله قول عائشة". اهـ، وقال الدارقطني: "يقال: إن قوله: (وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي أنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. والله أعلم". وقال الحافظ في البلوغ ص253، رقم 637: "ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره". اهـ.


وأخرج عبد الرزاق 4/354، رقم 8037، والبيهقي 4/317، عن عطاء عن عائشة موقوفاً قالت: (من اعتكف فعليه صوم).


ينظر: نصب الراية للزيلعي 2/486،، والدراية للحافظ 1/287.


(�) (7/568). وقد أخذه من المغني 4/460.


(�) في ب زيادة: (أو نذر أن يعتكف بصوم، لزمه الجمع، أو نذر أن يصوم معتكفاً، لزمه الجمع، أو نذر أن يصوم باعتكاف، لزمه الجمع). وهو موافق لشرح المنتهى 2/395.


(�) في شرح المنتهى 2/395 زيادة: (أو الصلاة). وفي الكشَّاف 5/361 زيادة: (أو بين الاعتكاف والصلاة).


(�) أخرجه الدارقطني 3/183-184، والحاكم 1/439، والبيهقي 4/318، من حديث ابن عباس.


قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". اهـ، وقال الدارقطني: "رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه". اهـ. قال المحقق: يقصد بالشيخ أبا بكر السُّوسي. كما أوضحه المجد في المنتقى 2/100. وقد أخرجه البيهقي من طريق آخر موقوفاً، وصححه، وقال عن المرفوع: "وهم". وصوَّب وقفه -أيضاَ- الحافظ في الدراية 1/288. ينظر: نصب الراية 2/489.


(�) في ب: (ولا تجزئه).


(�) كشاف القناع 5/362.


(�) الإقناع 4/383.


(�) في ب: (القادر)!.


(�) شرح المنتهى 6/452.


(�) القن: هو العبد المملوك هو وأبواه. وأم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه. والمدبر: المعلق عتقه بموت سيده. ينظر: المغني 14/580،  والمطلع ص 377، 383.


(�) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، حديث 2450، 3/192، بنحوه، وجامع الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، حديث 782، 2/142، والنسائي في الكبرى، حديث 3274-3275، 3/360-361، وابن ماجه، كتاب الصيام، بابٌ في المرأة تصوم بغير إذن زرجها، حديث 1761، 2/354، وأحمد 2/245. قال الترمذي: "حديث حسن". وفي بعض النسخ: "حسن صحيح".                                            


 وقد أخرجه البخاري، في النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، حديث 4896، 5/1993، ومسلم، في الزكاة، حديث 1026، 2/711. بلفظ: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه). 


(�) أخرجه البخاري، في الاعتكاف، باب الأخبية في المسجد، حديث 1929، 2/715، ومسلم، في الاعتكاف، حديث 1173، 2/831. عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: (فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله ( من الغداة، أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبرَّ؟ انزعوها فلا أراها.


(�) في الأصل وَ ب: (يقتضيه). وهو خطأ نحوي ظاهر. فالصواب ماأثبته. ينظر: شرح ابن عقيل للألفية 1/84.


(�) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله، أبو علي، معروف بـ(ابنِ البنَّا). ولد سنة (396هـ)، وكان على مذهب الإمام أحمد، ومن مصنفاته: (المجرد)، و(شرح الخرقي). توفي سنة (471هـ).  ينظر: طبقات الحنابلة 3/449, والمدخل ص412. 


(�) في الأصل وَ ب: (مكاتب). وما أثبته هو الصواب؛ ليتم المعنى. وهو الموافق للفروع 5/163، والكشاف 5/364.


(�) الفروع 5/136، والإنصاف 7/573.


(�) الفروع 5/136، والإنصاف 7/574.


(�) تنجيم الدين: هو أن يُقَّدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة... ومنه تنجيم المُكاتب. لسان العرب 12/570.


(�) المهايأة: هي أمر يتهايأ القوم عليه، فيتراضون به. أو هي: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. ينظر: اللسان 1/188، والمطلع ص194، والتعريفات للجرجاني ص 303.


(�) الخباء: هو بيت صغير من صوف أو وبر على عمودين أو ثلاثة. ينظر: المصباح المنير، للفيومي 1/163.


(�) سبق تخريجه ص66.


(�) في مسائله ص 138.


(�) (4/465)


(�) (7/582).


(�) أخرجه البخاري، في الاعتكاف، باب اعتكاف النساء، حديث 1928، 2/715، ومسلم، في الاعكاف، حديث 1173، 2/831. عن عائشة قالت: (كان رسول الله ( إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر  ثم دخل مُعتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب). وفي مسلم، من حديث أبي سعيد، رقم 1167(215)، 2/825، أنه ( اعتكفَ في قُبَّة تركية على سُدَّتها حصير.


(�) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، النَّيسابوري، أبو يعقوب. وُلد سنة (218هـ). من أصحاب الإمام أحمد المختصين به، وخدم أحمد وهو ابن تسع سنيـن، وكـان ديِّناً، ورعاً. نقل عن أحمـد (مسـائل) كثيـرة. توفي سنـة (275هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 1/284، و السير 13/19.  


(�) ينظر: مسائله 1/138، رقم 678.


(�) ما بين المعكوفين ليس في الأصل. والمثبت من ب؛ ليتم المعنى. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/393.


(�) أخرجه البخاري، في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (، حديث 1، 1/3، ومسلم، في الإمارة، حديث 1907، 3/1515.


(�) قوله: (بطل) ليست في ب.


(�) ما بين المعكوفين ليس في الأصل. والمثبت من ب؛ ليتم المعنى.


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) في ب: (العبادة).


(�) في ب: (لأنه يلزمه).


(�) في ب: (لما تقدم).


(�) في الأصل: (حكام)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر،  وهو الموفق لشرح المنتهى 2/397.


(�) في الأصل: (مجازاً). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لموافقته للغة كما هو ظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/397.


(�) الواو ليست في ب.


(�) في ب: (أو).


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) ينظر: المبدع 3/68، والإنصاف (المطبوع مع المقنع والشرح)  7/581.


(�) الرُّصافة: هي حي ببغداد بالجانب الشرقي، عمل بها المهدي جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن. ينظر: معجم البلدان، لياقوت 3/46، ومعجم ما استعجم، للبكري 2/654.


(�) أخرجه البخاري، في التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث 1133، 1/398، ومسلم، في الحج، حديث 1394، 2/1012، والترمذي، في المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة، حديث 3914، 6/200، والنسائي، في المناسك، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، حديث 2897، 3/234، وابن ماجه، في إقامة الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي (، حديث 1404، 2/171، وأحمد 2/256، 277، 397، 468 ... .


من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام ).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 26/146.


(�) هو: عبد الرحمن بن أحمـد بن رجب، الدمشقي، أبو الفرج، زين الدين. ولد سنة (736هـ). من مشاهير الحنابلة، ومهر في فنون الحديث. له مصنفات كثيرة: (فتح الباري شرح صحيح البخاري)، و(شرح الترمذي). توفي سنة (795هـ). ينظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص 188، والدرر الكامنة لابن حجر 2/428. 


(�) فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن رجب 2/479.


(�) هو: علي بن عقيل بن محمد، البغدادي، المتكلم، أبو الوفاء. ولد سنة (431هـ)، وهو من مشاهير الحنابلة، وكان بارعاً في الفقه وأصـوله، وله يد طـولى في الوعظ والمعتارف. من مصنفتاته: (الواضح في أصـول الفقه)، و(الفنتون). توفي سنـة (513هـ). ينظر: ذيل الطبقات 1/316، والسير 19/443.


(�) هـو: عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي، جمـال الديـن، أبـو الفرج، المعروف بـ(ابن الجـوزي)،. ولد سنـة (508هـ)، وقيل غير ذلك. وهو من مشاهير الحنابلة، ومن مصنفاته: (زاد المسير في علم التفسير)، و(الموضوعات من الأحاديث المرفوعات). توفي سنة (597هـ).


 ينظر: الطبقات 2/408، و السير 21/375.


(�) لم أقف عليه في الفروع. وقد نقله عنه في الكشاف 5/369.


(�) الآداب الشرعية الكبرى، لابن مفلح 3/414. 


(�) في ب: (مختص). وهو خطأ ظاهر.


(�) تقدم تخريجه قريباً ص 70.


(�) في ب: (في مسجد).


(�) في الأصل: (يتخلله)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/398.


(�) صحيح البخاري، كتاب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث 1132، 1/398، وصحيح مسلم، كتاب الحج، حديث 1397، 2/1015. بلفظ مقارب جداً.


(�) الفروع 5/154 - 155.


(�) المغني 3/118 - 119.


(�) أخرج البخاري، في التطوع، باب مسجد قباء، وباب من أتى مسجد قباء كل سبت، حديث 1134-1135، 1/398-399، ومسلم، في الحج، حديث 1399، 2/1016 عن ابن عمر ( قال: (كان النبي ( يأتي مسجد قباء كل سَبت ماشياً وراكبًا). وكان عبدالله ( يفعله.


(�) (9/168).


(�) المغني 3/118، والفروع 5/155.


(�) الاختيارات الفقهية ص 168. وللتوسع في المسألة ينظر: الإخنائية لابن تيمية.


(�) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي. (المطبوع مع المقنع والشرح) 7/585-586. 


(�) 1- الرعاية الكبرى. 2- الرعاية الصغرى. كلاهما لابن حمدان. والأول (غير مطبوع). المذهب الحنبلي 2/296، والثاني (مطبوع).


(�) ينظر: الرعاية الصغرى 1/212. علماً أنه صحَّح فيها لزوم الكفارة!. والله أعلم.


(�) هو: نصر الله بن عبدالعزيز بن صالح بن عبدوس الحراني، شمس الدين، أبو الفتح، الحنبلي،أحد شيوخ (حرَّان) وفقهائها. كـان فقيهاً صالحا ً.  له كتـاب: (التذكرة) وهو (غير مطبوع)، و (تعليم العوام ما السنة في السلام) . توفي قبل (600هـ). ينظر: ذيل الطبقات 2/550، والمقصد الأرشد لإبراهيم بن مفلح 3/55، والمذهب الحنبلي 2/155.


(�) الفائق في المذهب، لابن قاضي الجبل. وهو (غير مطبوع). ينظر: المذهب الحنبلي 2/388.


(�) 1- الحاوي الصغير. 2- الحاوي الكبير. كلاهما لعبد الرحمن الضرير. وهما (غير مطبوعين). المذهب الحنبلي 2/192.


(�) (2/201)


(�) (5/154)


(�) قوله: (فيه) ليست في ب.


(�) (1/517).


(�) شرح المنتهى 2/399.


(�) الاختيارات الفقهية ص 167.


(�) هو: عياض بن موسى بن عياض اليَحْصَبي، الأندلسي. ولد سنة (476هـ). كان على مذهب الإمام مالك، وكان مستبحراً في العلوم، وولي القضاء وله 35 سنة. من مصنفاته: (الشفاء في شرف المصطفى)، و(الإكمال في شرح صحيح مسلم). توفي سنة (504هـ).  ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/43، و السير 20/212. 


(�) تقدم تخريجه قريباً ص 70.


(�) في الأصل: (والحق)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/373.


(�) المسند 3/363، بهذا اللفظ، وسنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، ، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، حديث 3298، 4/98. بلفظ: (ثم أعاد عليه). وأخرجه الحاكم 4/304، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". اهـ. وينظر: التلخيص الحبير 4/179.


(�) المسند 5/373، وسنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، ، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، حديث 3299، 4/98.


(�) في الأصل: (بالندر)!. والتصويب من ب، وهو ظاهر.


(�) في الأصل وَ ب: (لحلول)!. وما أثبته هو الصواب؛ ليتم المعنى، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/400.


(�) ينظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص 154، وكتاب الصيام من شرح العمدة 2/781.


(�) في الأصل: (ليتوفى في)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/400.


(�) في ب: (التعين).


(�) في الأصل: (بفهم). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/375.


(�) في ب: (قال أي: لله).


(�) هو: الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي، البصري، أبو عبد الرحمن، صـاحب العربيـة، ومنشئ علم العَروض. ولد سـنة (100هـ). وكان رأساً في لسان العرب، ومن تصانيفه: (النعم)، و(العَروض). توفي سنة (170هـ). 


ينظر: السير 7/429، و بغية الوعاة 1/557.


(�) العين للخليل 4/44، وقد جعله تعريفاً لـ(النهار). وينظر: المصباح المنير 2/682.


(�) قوله: (فيها) ليست في ب.


(�) في الأصل: (لتحقق). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/376.


(�) في ب: (متابعة).


(�) في ب: (أيام). وهو خطأ نحوي ظاهر.


(�) في ب: (بأثنائه).


(�) في الأصل: (لربه)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/377.


(�)  في الأصل: (بلعم)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر


(�) في الأصل وَ ب: (نذرا). وما أثبته هو الصواب كما هو ظاهر، و في الكشاف 5/378: (كنذر اعتكاف زمن ماض).


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب لا يتم المعنى إلا بها، وهي مثبتة في المتن ص365، والكشاف 5/378.


(�) في الأصل: (ويرده). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/378.


(�) في الأصل: (مكروهاً)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر.


(�) في ب: (لقدوم)!. وهو خطأ ظاهر.


(�) قوله: (بالعشر) ليست في ب.


(�) الفروع 5/160.


(�) قوله: (ولثلاثين يوماً) ليست في ب.


(�) في ب: (ومن).


(�) في ب: (عشر)!. وهو خطأ ظاهر.


(�) مسائل الأثرم والمرُّوذي، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 2/846، و ينظر: المغني 4/490.


(�) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّخَعي، الكوفي، أبو عمران، فقيه العراق، أحد الأعلام, وكان هو والشعبي مفتيا الكوفة في زمانهما. قال فيه أحمد: "كان إبراهيم ذكياً، حافظاً، صاحب سنة". اهـ. وقيل: إنه لم يحدث عن أحد من الصحابة. توفي سنة (76هـ) . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/104 ، والسير 4/520. 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة 4/148. وسنده صحيح. ينظر: حاشية كتاب الصيام من شرح العمدة 2/846.


(�) مسائل أبي داود ص 138، والفروع 5/165.


(�) الفروع 5/165.


(�) قوله: (لعدم الحاجة...ويستحي أن). ليست في ب.


(�) (3/73). والإجماع لابن المنذر ص 60 .


(�) صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث 1925، 2/714، وصحيح مسلم، كتاب الحيض، حديث 297، 2/244. وقولها: (الإنسان) عند الإمام مسلم فقط.


(�) في الأصل: (عن).  والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للمتن ص 366، وللكشاف 5/379.


(�) في الأصل: (لولا). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للفروع 5/163، والكشاف 5/379.


(�) (5/163).


(�) الزُّفرة: كلمة عامية، وتعني: رائحة السمن، وكذلك هي رغوة القِدر عند غليانه. ينظر: المعجم الدلالي بين العامي والفصيح للدكتور. عبد الله الجبّوري.


(�) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، والمثبت من ب؛ ليتم المعنى، وهو الموافق  لمتن الغاية 366، ولشرح المنتهى 2/403.


(�) في الأصل: (يين)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/403.


(�) قوله: (الفصد والحجامة). ليست في ب.


(�) (3/75).


(�) في ب: (وغيرهما). والذي في الأصل هو الموافق للمبدع.


(�) في ب: (قصر). وهو خطأ ظاهر.


(�) في الأصل: (اعكافه)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/381.


(�) (1/520).


(�) ما بين المعكوفين ليس في الأصل وَ لا في ب، وأثبته من الكشاف 5/380؛ ليتم معنى الجملة، ولأن المصنف ناقل لكلامه، وفي ب: (لصلاحيته).


(�) ينظر: مسائل عبدالله ص 196، رقم 732، ومسائل أبي داود ص 138.


(�) في الأصل: (لزيارة)!. والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لمتن الغاية ص367، وشرح المنتهى 2/403.


(�) في الأصل: (ماله عند غني وليس بقربه كشر)!. والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لمتن الغاية ص367.


(�) في ب: (إليها).


(�) في ب: (فيها).


(�) في ب: (ولما).


(�) في ب: (بصنعة).


(�) الفروع 5/178.


(�) في ب: (قاله).


(�) في الأصل: (لا يجوز). والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/404.


(�) في ب زيادة: (وكذا مرض شديد لايمكن معه مقام بمسجد، كقيام متدارَك، وسلس بول، أو يمكن بمشقة شديدة ، كاحتياج لفراش،  أو مُمرِّض). وهي مثبتة في شرح المنتهى 2/404.


(�) في ب: (الشروع). وهو خطأ ظاهر.


(�) في ب: (بفوت). وهو خطأ ظاهر.


(�) لم أقف عليه في حاشية التنقيح. وقد يكون في حاشيته على الفروع وهو (غير مطبوع). المذهب الحنبلي 2/489.


(�) رحبة المسجد: الساحة المنبسطة. المصباح المنير 1/222.


(�) هو أحمد بن حمدان بن شبيب النمري، الحنبلي، أبو عبدالله، نجم الدين. ولد سنة (603هـ). برع في الفقه، وانتهت إليه معرفة المذهب، ومن مصنفاته: (الرعاية الصغرى في الفقه الحنبلي)، و(المعتمد في الفقه). توفي سنة (695هـ).


 ينظر: ذيل الطبقات 4/266 ، وشذرات الذهب 7/748.


(�) القيد المذكور لم أجده في الرعاية الصغرى. وينظر : الفروع 5/166-167.


(�) هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله العُكبَري، يعرف بـ(ابن المسلم). له معرفة عالية بالمذهب الحنبلي، ومن مصنفاته السائرة: (شرح الخرقي)، و(الخلاف بين أحمد ومالك). توفي سنة (387هـ).


 ينظر: طبقات الحنابلة 3/291، ومناقب أحمد ص 689.


(�) لم يطبع شيء من كتب أبي حفص.


 وقد أخرج ابن أبي شيبة 4/152 عن أبي قلابة قال: (المعتكفة تضرب بناءها على باب المسجد إذا حاضت).


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها المقام، ليتم المعنى، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/405.


(�) في الأصل: (تحيطت)!. والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/405.


(�) في ب: (أولاً). وهو خطأ ظاهر.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة، حديث 303-305، 1/118، وفي كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة، حديث 1932، 2/716.


(�) أي: تضع عصابة تمنع سيلان الدم، تشبيهاً بوضع اللِّجام في فم الدابة. ينظر: النهاية لابن الأثير 4/443.


(�) في ب: (النجاسات).


(�) في الأصل: (بلا زوال). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/405.


(�) في ب: (نطاول). وهو خطأ ظاهر.


(�) في ب: (بالشروع).


(�) في ب: (بالاستقرار). وهو خطأ ظاهر.


(�)  في ب: (لمنذور).


(�) (3/79).


(�) قوله: (المعتكف) ليست في ب.


(�) القاموس المحيط، للفيروزآبادي. ص 198.(عرج).


(�) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/406 - 407.


(�) أصل الحديث في صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث 1925، 2/714 دون قولها في المريض، و هو في صحيح مسلم، كتاب الحيض، حديث 297(7)، 1/244.


(�) في الأصل: (شا)!. والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/407.


(�) في ب زيادة: (له).


(�) الفروع 5/187.


(�) في ب: (العبادة).


(�) الإقناع 1/523، وكشاف القناع 5/390. علماً أن ما بين الشرطتين هو كلام صاحب الكشاف.


(�) في ب: (ذكر).


(�)سورة الزمر، الآية: 65.


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها المقام؛ لإتمام الجملة. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/408.


(�) الفروع 5/181.


(�) سبق تخريجه ص 86.


(�) في ب: (لزا)!. وهو خطأ ظاهر.


(�) في ب: (قيل). وهو خطأ ظاهر.


(�) في الأصل: (بمتتابع). والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لمتن الغاية ص369، وشرح المنتهى 2/408.


(�) (5/388 - 389).


(�) ما بين العكوفين زيادة من ب يقتضيها المقام لإتمام الاسم، وهو الموافق للكشاف 3/389.


(�) هو: الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى. ولد سنة (345هـ). كان على مذهب الإمام أحمد، ومن مصنفاته: (الإرشاد)، و(شرح كتاب الخرقي). وقد اشتغل بالتدريس والإفتاء. توفي سنة (428هـ). ينظر: طبقـات الحنابلة 3/335، و مناقب الإمام أحمد  لابن الجوزي ص 691.


(�) الإرشاد، لابن أبي موسى ص 155.


(�) في القواعد الفقهية 1/229 زيادة: (فإنه يتعين القضاء فيه. ولأن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة الفدر، فتعين؛ لأن غيرها لا يساويها).


(�) تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب 1/228/229.


(�) الفروع 5/183.


(�) الإنصاف (المطبوع مع المقنع والشرح) 7/622.


(�) هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الكَِرماني، أبو محمد، وقيل: أبو عبدالله. من مشاهير أصحاب أحمد، وكتب مسائل كثيرة. قال عنه الخلال: "رجل جليل، حثَّني أبو بكر المرُّوذي على الخروج إليه". ، وتوفي سنة (280هـ). 


ينظر: طبقات الحنابلة 1/388، والسير 13/244.


(�) مسائل حرب لم تطبع. وقد أخرجه - أيضاَ - عبد الرزاق 4/363، رقم 8081، وابن أبي شيبة 4/148 واللفظ له، وزاد: (واستأنف).  قال في الفروع 5/183: "رواه حرب بإسناد صحيح".اهـ.


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) في الأصل: (اعتكافه). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. 


(�) في ب: (لا شيء)، بلا فاء.


(�) في ب: (عمداً).


(�) هو: علي بن سليمـان المرداوي، أبو الحسيـن، محرِّر المذهب الحـنبلي. ولد سنة (820هـ)، وكان حافظاً لفروع المذهب. من مصنفاته: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)، و(التنقيـح المُشبع في تحرير أحكام المقنع). توفي سنة (885هـ). ينظر: الضوء اللامع للسخاوي 5/225، و المدخل ص 409.


(�) الإنصاف (المطبوع مع المقنع والشرح) 7/625.


(�) (5/390).


(�) في الأصل: (الشهوة). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/390.


(�) ترجيل الشعر: هو تسريحه وتنظيفه. ينظر: النهاية لابن الأثير 2/494.


(�) سبق تخريجه ص87.


(�) في ب: (له). بدون  الواو.


(�) هذا فيه نظر؛ لأن السنة هي ما ثبت بدليل شرعي، ولا أعلم على هذا دليلاً، بل المطلوب أن يشتغل المعتكف بالعبادة.


(�) أخرجه الترمذي، في الزهد، باب 11، حديث 2317، 4/184، وابن ماجه، في الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، حديث 3977، 4/344، وابن حبان 1/466. من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.


وأخرج الترمذي بعده حديث 2318، وعبدالرزاق 11/307، رقم 20617. من طرق عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلاً. قال ابن عبدالبر: "هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وحسنه النووي.              


ورجَّح المرسل أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والترمذي، والدارقطني، وابن رجب. قال ابن رجب: (وقد خلَّط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطاً فاحشاً". اهـ.


ينظر: جامع الترمذي 184، والعلل للدارقطني 3/110، وجامع العلوم والحكم لابن رجب 1/278.


قال المحقق: والمرسل عند الجمهور ضعيف، لكنَّ عمومات الشريعة تعضده، فمعناه صحيح.


(�) هذا الأثر ليس في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وقد أخرجه -أيضاَ- ابن أبي شيبة 12/412، رقم 36479، وابن أبي الدنيا في الصمت ص81.


(�) في ب زيادة: (نفعه).


(�) كتاب الصيام من شرح العمدة 2/799.


(�) ينظر: المغني 4/483. والإنصاف (المطبوع مع المقنع و الشرح) 7/635.


(�) هو: معمر بن راشد الأزدي، الحداني، عالم اليمن. قال عنه ابن المديني: "نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة - يعني بعد التابعين - ...وذكر منهم: معمر بن راشد". وهو من أثبت الناس في الزهري. توفي سنة (153هـ)، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال 28/303، و تذكرة الحفاظ 1/190.


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/370.


(�) في الأصل: (قال). والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق للفروع 5/193.


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/370. ولفظه: سئل عطاء أتتطيب المعتكفة وتتزيَّن؟ فقال: لا.


(�) جواز الطيب للمعتكف هو قول الحنفية، ومالك، والشافعي. ينظر: المبسوط 3/126، والموطأ 1/427، والأم للشافعي 3/267.


(�) (5/193). والإنصاف (المطبوع مع المقنع و الشرح) 7/635.


(�) أخرجه البخاري، في الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، حديث 1930، 2/715، ومسلم، في السلام، حديث 2175، 4/1712.


(�)سبق تخريجه ص 86.


(�) لم أجده في كتب الإمام أحمد المطبوعة.


 وقد أخرجه -أيضاَ- عبد الرزاق 4/356، رقم 8049، موقوفاً على علي ( بلفظ: (...وليوصِ أهله إذا كانت له حاجة، وهو قائم، ولا يجلس عندهم). وابن أبي شيبة 4/141، رقم 9719. عن علي ( موقوفاً بلفظ: (...وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم).


(�) هو: الصحابي الجليل، قشير، وقيل: يسير الأنصاري، أو القرشي، العامري. ذكره البغوي في الصحابة، وقد قيل: إنه ليس في الصحابة من يكنى أبا إسرائيل غيره. ينظر: الإصابة 7/12.


(�) صحيـح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، حديث 6326، 6/2465. بلفظ: (فليتكلم، وليستظل). وأخرجه - أيضاً-  أبو داود، في الأيمان والنذور، باب ن رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث 3295، 4/97، بهذا اللفظ. وابن ماجه، في الكفارات، باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136، 2/558.


(�) لم أقف على من خرجه عن أبي بكر من قوله. وقد رُوي - مرفوعا ً-. أخرجه الترمذي، في صفة القيامة، باب 50، حديث 2501، 4/274، وأحمد 2/195، والبغوي في شرح السنة 4/318. عن عبد الله بن عمرو بن العاص.


 قال الترمذي: "هذا حديث غريب". اهـ، (قال المحقق: وهي تعني عنده: ضعيف. كما قرره جماعة)، وضعفه النووي في الأذكار ص532، وقال الحافظ في الفتح 11/374: "رواته ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/72.


(�) المغني 4/481.


(�) الفروع 5/188. وقد عزاه إلى منتهى الغاية، للمجد، وهو غير مطبوع. كما سبق ذكر ذلك.


(�) (2/293).


(�) ص 168 - 169.


(�) أحمس: هي قبيلة من بجيلة. فتح الباري 7/189.


(�) في الأصل: (صمتة). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لموافقته لما في البخاري -وسيأتي تخريجه-، والمغني 4/481.


(�) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية، حديث 3619، 3/1393.


(�) قوله: (المستحب، وأما الكلام). ليست في ب.


(�) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب متى ينقطع اليتم، حديث 2865، 3/396، وعبد الرزاق 6/416، رقم 11450. بلفظ: (لايتم بعد احتلام، ولاصمات يوم إلى الليل).


قال المنذري في مختصر السنن 4/153: "وليس فيها شيء يثبت". اهـ، وقال في التلخيص 3/101: "وقد أعلَّه العُقيلي، وعبد الحق، وابن القطان، والمنذري وغيرهم، وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه". اهـ. وقد رواه عبد الرزاق 6/416، رقم 11451، عن علي موقوفاً، وصوبه الدارقطني في العلل 4/142. 


فائدة: حول موضوع ما سكت عليه أبو داود في سننه، ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر 1/272.


(�) سبق تخريجه ص 94.


(�) سورة النساء، الآية: 114.


(�) في ب: (هنالك).


(�) لعله المنهاج في الوصول إلى علم الأصول، لابن الجوزي. وهو (غير مطبوع). المذهب الحنبلي 2/188.


(�) مغني المجتاج للشربيني 1/661.


(�) هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وينظر: الاختيارات الفقهية ص 169.


(�) (5/197).


(�) القنطرة: هو ما يبنى على الماء للعبور عليه. المصباح المنير 2/508.


(�) في ب: (القناطر). وهو الموافق لما في كتاب الورع.


(�) المصانع: جمع مصنع،  وهو ما يُصنَع لجمع الماء نحو البركة والصِّهريج. المصباح المنير 1/348. مادة (صنع).


(�) الورع،  للمرُّوذي ص 35.


(�) منها: ما أخرجه البخاري، في الصلاة، باب من بنى مسجداً، حديث 439، 1/173، ومسلم، في المساجد ومواضع الصلاة، حديث 533، 1/378. عن عثمان ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: (من بنى مسجداً -  قال بُكَير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله - بنى الله له بيتاً في الجنة).


(�) المسند 6/279، وأخرجه - أيضاَ - أبو داود، في الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، حديث 456، 1/370، والترمذي، في الصلاة، باب ما ذكر في تطييب المساجد، حديث 594، 1/588، وابن ماجه، في المساجد والجماعات، حديث 758، 759، 1/419، وابن حبان 4/513. من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.وقد صححه الحافظ في الفتح 1/444. وقد أخرجه الترمذي، حديث 595، وقال: "وهذا أصح من الحديث الأول". اهـ، وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 1/432: (إنما يروى عن عروة عن النبي ( مرسلاً". اهـ.


(�) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث 671، 1/464.


(�) ما يُستقبل من كلام المصنف فيه إيضاح وبسط لهذه الجملة مع الأدلة.


(�) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، بابٌ في كنس المسجد، حديث 462، 1/372، وأخرجه - أيضاً -  الترمذي، في فضائل القرآن، باب 19، حديث 2916ن وأبو يعلى 7/254. قال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت فيه محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- فلم يعرفه واستغربه". اهـ.


(�) أخرجه ابن ماجه، في المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطييبها، حديث 757، 1/419.


قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/419: "إسناد فيه انقطاع ولين". اهـ.


(�) أخرجه البخاري، في الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، حديث 405، 1/161، ومسلم، في المساجد، حديث 552، 1/390. عن أنس بن مالك. بلفظ: (البزاق في المسجد...).


(�) سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الثوم والبصل والكراث، حديث 3363، 4/55. بلفظ: (مما يتأذى).


 وأخرجه - أيضاَ - مسلم، في المساجد ومواضع الصلاة، حديث 564، 1/394. عن جابر (.


(�) أخرجه أبو داود، في الأطعمة، بابٌ في أكل الثوم، حديث 3823، 4/308، والنسائي في الكبرى، حديث 6647، 6/236. بلفظ مقارب جداً، وعندهما بلفظ: (فلا يقربن مسجدنا). عن قرة بن إياس المزني.                            =                                                                                


= وروى البخاري، في صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم والبصل والكراث، حديث، 815، 1/292، ومسلم، في المساجد، حديث 561، 1/393. عن ابن عمر ( بلفظ: (من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربنَّ مسجدنا).


(�) جامع الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، حديث 1806، 3/398.


 وقال: "هذا حديث حسن صحيح". اهـ


(�) الصنان: الذَّفَر [خبث الرائحة] تحت الإبط وغيره. ينظر: المصباح 1/349، ومختار الصِّحاح للرازي ص 226، 375.


(�) البَخَر: هو النَّتْن في الفم وغيره. القاموس ص 347.


(�) الغنية 1/35، والآداب الشرعية 3/407.


(�) هذه الكلمة مقحمة لا حاجة إليها!. ولم أجدها في الكشاف 5/403. حيث إن المصنف نقلها عنه.


(�) هو: مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي. ولد سنة (652هـ)، وكان على مذهب الإمام أحمد، ودرَّس، وولي القضاء، وله شرحٌ لقطعة من سنن أبي داود، وقطعة من المقنع. توفي سنة (711هـ).


 ينظر: الدُّرر الكامنة 5/117، و شذرات الذهب 6/28.


(�) الورع ص 183.


(�) الشرح الكبير (المطبوع مع الإنصاف) 3/120.


(�) سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب تشييد المساجد، حديث 741، 1/410. من طريق جبارة، عن عبد الكريم بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب.


قال في مصباح الزجاجة 1/410: "في إسناده أبو إسحاق كان يدلس، وجُبـارة كذَّاب". وقـال الحـافظ في الفتح 1/698: "رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس، ففيه مقال". اهـ،


(�) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، بابٌ في بناء المساجد، حديث 449، 1/366، وأخرجه - أيضاً - عبد الرزاق 3/152، وابن حبان 4/493، 494. قال الشوكاني في نيل الأوطار 2/589: "صححه ابن حبان، ورجاله رجال الصحيح". اهـ.


(�) (5/ 403 - 404).


(�) طبقات الحنابلة 1/342، و الآداب الشرعية 3/374.


(�) المسند 2/179، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، حديث 1072، 2/98، وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد، وعن التحلق قبل صلاة الجمعة، وباب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، حديث 713-714، 1/378-379، وجامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، حديث 2322، 1/353-354، وقال: "حسن". اهـ، وأخرجه - أيضاَ - ابن ماجه، في المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، حديث 749، 1/414. واللفظ له. والباقون بنحوه.


قال الحافظ في نتائج الأفكار 1/297، "هذا حديث حسن". اهـ.


(�) هو: عمران بن مسلم، أبو بكر، البصري، القصير، العابد. عِداده في صغار التابعين، وقد وثَّقه الإمام أحمد وغيره، ويروى أنه عاهد الله تعالى ألا ينام إلا عن غلبة. وقد استنكر له بعض العلماء أحاديث. قال ابن المديني: له نحو عشرين حديثاً.   =


= النسائي: ليس به بأس. ينظر: تهذيب الكمال 32/321، والسير 6/225.


(�) لم أقف على من رواه مسنداً. وقد أورده ابن قدامة في المغني 4/479.  وأخرج مالك في الموطأ 1/248: أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مرَّ عليه بعض من يبيع في المسجد، دعاه فسأله: ما معك، وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة). وأورده المرُّوذي في الورع ص 59.


(�) ينظر: مسائل ابن هانئ 2/4، رقم 1183، والورع ص 59.


(�) الفصول، لابن عقيل، ويسمى كفاية المفتي. وهو (غير مطبوع). المذهب الحنبلي 2/128. وينظر: الفروع 5/194.


(�) لم أقف عليه في المستوعب. وينظر: الفروع 5/194.


(�) الشرح الكبير (المطبوع مع الإنصاف) 11/203. وجزم بالكراهة - أيضاً - في المغني 6/383.


(�) ينظر: المبسوط  3/131، و المدونة 1/229، وشرح الزرقاني 1/356، ومغني المجتاج 1/443. وقد نقل الاتفاق على صحة العقد. ينظر: الآداب الشرعية 3/374، وفتح الباري 1/712. وتحفة الأحوذي للمباركفوري 2/230.


(�) لما أخرجه الترمذي، في البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، حديث 1321، 2/586، وابن حبان 4/528، والحاكم 2/56 والبيهقي 2/447. عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : (إذا رأيتم الرحل يبيع  ويشتري في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك).


قال الترمذي: "حديث حسن غريب". اهـ، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم". اهـ، وقال في نتائج الأفكار 1/295: "هذا حديث حسن". اهـ، وقال في الفروع  5/194: "إسناده جيد". اهـ.


(�) في ب: (سكرات). وهو خطأ ظاهر.


(�) في ب: (وخفض).


(�) خصف النعل: هو خرزها. مختار الصحاح ص 196.


(�) في ب: (ينتظرون).


(�) في الأصل: (الحرمات)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/407.


(�) (1/527).


(�) (5/407).


(�) في ب: (ينتظران).


(�) الآداب الشرعية 3/374.


(�) في ب: (وللصلاة).


(�)سورة الجمعة، الآية: 10.


(�) الفروع 3/23.


(�) (3/375). بتصرف.


(�) في ب: (صوته). 


(�) ينظر: الدر المختار 1/660، والأم 3/393-394، والمجموع 7/295.


(�) في ب: (كذلك). وهو خطأ ظاهر.


(�) ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/554، ومواهب الجليل 2/62.


(�) في الأصل: (تكراراً). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنه الموافق للغة، حيث إن الكلمة مبتدأ مؤخر مرفوع.


(�) جاءت أخبار في النهي عن هذه الأمور مطلقاً، بلهَ في السجد، منها: ما أخرجه أبو يعلى 13/364 أن معاوية ( قال: (إن رسول الله ( نهى عن سبع، وأنا أنهاكم عنهن، ألا إن منهن النوح، والغناء...) الحديث. وحسَّ إسناده محقق المسند.


وجاء في التصفيق وضرب الدفوف أنه من أعمال قوم لوط التي بها هلكوا. لكنه موضوع.


ينظر: السلسلة الضعيفة 3/378.


(�) في ب زيادة: (().


(�) صحيح مسلم، كتاب المساجد، حديث 568، 1/397. بلفظ: (...فإن المساجد).


(�) لما أخرج ابن ماجه، في المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، حديث 748، 1/413. عن ابن عمر ( عن رسول الله  (قال: (خصال لا تنبغي في المسجد: ... ولا يضرب فيه حدٌّ...).


قال في المصباح  1/414: "إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف.".


(�) (3/379).


(�) الرعاية الصغرى 1/79.


(�) في ب: (لا تجوز).


(�) لم أقف عليه في المطبوع من رواية ابن منصور. وينظر: الآداب الشرعية 3/379.


(�) لما أخرج ابن ماجه، في المساجد والجماعات، حديث 750، 1/415. عن واثلة بن الأسقع ( أن رسول الله (  قال: (جنِّبوا مساجدنا صبيانكم، ... وسل سيوفكم...) الحديث.


قال في مصباح الزجاجة 1/415: "إسناده ضعيف؛ فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه". اهـ.


(�) لم أقف على من خرجه. وقد ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 361، وقال: "قال شيخنا - يعني ابن حجر -: لا أعرفه، ولكن يغني عنه قوله (: (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن). وهو صحيح من حديث البياضي.". اهـ. وينظر: كشف الخفاء للعجلوني 2/234، وتنوير الحوالك للسيوطي 1/78.


قال المحقق: وحديث البياضي أخرجه أحمد 4/344، والبيهقي 3/11 وغيرهم.


(�) أخرجه أبو داود، في الصلاة، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، حديث 1326، 2/209، والحاكم 1/310. عن أبي سعيد الخدري، وفيه: (فلا يؤذينَّ بعضكم بعضاً). قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".


(�) الآداب الشرعية 3/377.


(�) هو: الصحابي الجليل، سهل بن سعد بن مالك الأنصاري، الساعدي، من مشاهير الصحابة. يقال: كان اسمه حَزَنا، فغيَّره النبي ( . مات النبي ( و هو ابن خمس عشرة سنة ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . مات سنة (91هـ). وقيل قبل ذلك. وقيل: إنه عاش مائة سنة. ينظر: تهذيب الكمال 12/188، و الإصابة 3/200.


(�) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، حديث 413، 1/163،  ومسلم، في اللعان، حديث 1492، 2/1129.


(�) هو: الصحابي الجليل، جابر بن سمرة بن جنادة العامري ، السوائي، وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص، له ولأبيه صحبة، يُكنى أبا عبد الله ويقال: يكنى أبا خالد. نزل الكوفة، وابتنى بها داراً سنة (74هـ)، وقيل غير ذلك.


 ينظر: تهذيب الكمال 4/437، والإصابة 1/431.


(�) المسند 5/91،105، وأخرجه - أيضاَ - الترمذي، في الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر، حديث 2850، 4/532، والنسائي، في السهو، باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، حديث 1357، 3/90، وابن حبان 13/96، حديث 5781. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". اهـ.


وقد أخرجه مسلم، في المساجد ومواضع الصلاة، حديث 670، 1/463 بنحوه.


(�) المحجن: هو عصا مُعقَّفة الرأس. النهاية لابن الأثير 1/901.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب استلام الركن بمحجن، حديث 1530، 2/582، ومسلم، في الحج، حديث 1272، 2/926. عن ابن عباس(  .


(�) في ب زيادة: (في).


(�) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب فيمن ينبطح على بطنه، حديث 5001، 5/367. وقد أخرجه -أيضاً- ابن ماجه، في الأدب، باب النهي عن الاضطجاع على الوجه، حديث 3723، 4/214، ابن حبان 12/358-359.


وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين ص 266.


(�) لم أقف عليه في السنن لأبي داود. ويبدو أن كلمة (قال) مقحمة، وهي ليست في الكشاف 5/412. والله أعلم.


(�) في ب: (فأبكر). وهو خطأ ظاهر.


(�) في ب: (حديث)!. وهو خطأ ظاهر.


(�) أهل الصفة: هم فُقراء المُهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يَسكُنه فكانوا يأوون إلى مَوضع مُظلَّل في مسجد المدينة يسكُنُونه. النهاية لابن الأثير 3/70.


(�) روى عبد الرزاق 1/423، حديث 1656، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من أهل الصفة، وفيه: أن رسول الله ( قال لهم مرة: (إن شئتم رقدتم ههنا، وإن شئتم في المسجد، فقلنا: في المسجد، قال: فكنا ننام في المسجد).


(�) تقدمت ترجمته ص 98.


(�) الآداب الشرعية 3/378.


(�) في الأصل: (مجتاج)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر،  وهو الموافق للآداب الشرعية 3/378.


(�) مسائل أبي داود ص 69.


(�) مسائل ابن منصور 2/737، رقم 365، ومسائل أبي داود ص 69. ولم أقف عليه في مسائل صالح.


(�) الآداب الشرعية 3/378.


(�) مغنى المحتاج 1/120.


(�) في ب: (تطينيه).


(�) في ب: (تطبقه).


(�) في الأصل: (بطوبيق). وَفي ب: (بطوبق). وما أثيته هو الصواب؛ لأنه الموافق للغة -كما سيأتي-، وهو الموافق لما في الشرح 3/283. والطَّابق: هو الآجر الكبير، وهو فارسي معرب، وجمعه: طوابق وطوابيق. لسان العرب10/214 مادة طبق. 


(�) الشرح الكبير (المطبوع مع الإنصاف) 3/183.


(�)كلمة (تجصيصه) ليست في ب.


(�)كلمة (الإقناع) ليست في ب.


(�) (5/428).


(�) في الأصل: (ظهر). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/428.


(�)جملة (ما تقدم) ليست في ب.


(�) في الأصل وَ ب: (لوردانه)!. وما أثبته هو الصواب؛ ليتم معنى الجملة.


(�) ولفظه: (الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش). وفي لفظ: (كما تأكل النار الحطب).  =


=  قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص25:"قال الفيروزآبادي: لم يوجد". اهـ، وقد أورده الغزالي في الإحياء 1/152، وقال العرافي في تخريج أحاديث الإحياء: "لم أقف له على أصل". اهـ، وقال الألباني في الضعيفة 1/60:" لا أصل له". اهـ.


(�) كلمة (في) ليست في ب.


(�) الآداب الشرعية 3/383. وفيه: (كذا قالوا، وفيه نظر).


(�) في ب زيادة: (الناس).


(�) في ب: (ببئر).


(�) الورع ص 27، 31.


(�) الآداب الشرعية 3/384.


(�) في الأصل: (جرم)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر.


(�) الآداب الشرعية 3/384.


(�) ص 54.


(�) (1/530).


(�) (5/419).


(�) الآداب الشرعية 3/384.


(�) في الأصل: (قسرهما)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/419.


(�) في الأصل: (خبر). والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لمتن الغاية ص 374، ومطالب أولي النهى للرحيباني 2/261.


(�) في ب: (قاض). وهو خطأ ظاهر.


(�) الفروع 7/403.


(�) في ذلك نظر؛ لضعف الحديث الوارد فيه، ولفظه: (يا بريرة اكنسي المسجد يوم الخميس، فإن من أخرج من المسجد يوم الخميس أذى بقدر ما يقذى العين كان كعدل رقبة يعتقتها). فيه الحسين بن علوان يضع الحديث. الفوائد المجموعة ص27. 


(�) جاء في مصنف ابن أبي شيبة 3/346، حديث 7515، أن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة. قال في المجمع 2/116: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن عمر العمري، وثقه أحمد وغيره، واختلف في الاحتجاج به". أما فعلُ ذلك في الأعياد فلم لهم على دليل، ولعلهم قاسوا ذلك على الجمعة. وينظر تحفة الأحوذي 3/168 والله أعلم.


(�) المسند 6/463، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، بابٌ في السرج في المسجد، حديث 458، 1/371، واللفظ له، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث 1407، 2/172، قال في المصباح  2/173: "إسناد طريق ابن ماجه صحيح، ورجاله ثقات". اهـ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 2/90: "هذا حديث منكر جداً". 


(�) تقدمت ترجمته ص98. وينظر: الكشاف 5/424.


(�) (5/424).


(�) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج ص 100، حديث 324، و البيهقي 6/156،151، من طريق بلال العبسي أن رسول الله قال: (لا حمى إلا في ثلاثة: ثَلَّة بئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم). قال البيهقي: "هذا مرسل". اهـ. 


(�) الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى ص 227.


(�) المرسل: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله (. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص51، والباعث الحثيث ص57.


(�) شرح منظومة الآداب، لمنصور البهوتي ص 294.


(�) ينظر: الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 5/290 _ 291.


(�) الآداب الشرعية 3/394.


(�) مسائل أبي داود ص 69.


(�) ينظر: المغني 8/223.


(�) الأحكام السلطانية ص 226، والآداب الشرعية 3/405.


(�) كلمة (منه) ليست في ب.


(�) الاختيارات الفقهية ص 18.


(�) كلمة (ونحوه) ليست في ب.


(�) في ب: (فألقاه).


(�) في الأصل: (نجاسة). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 5/431.


(�) في ب: (يلقيه).


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها المقام؛ ليتم معنى الجملة. وهو الموافق للكشاف 5/431.


(�) (5/431).


(�) في ب: (وبالأكل).


(�) كذا في النسختين: (جرير). والصواب أنه اسمه حريز، كما في كتب التراجم. وهو الموافق للكشاف 5/421.


وهو: حَريز بن عثمان بن جبر الرَّجبي، المشرقي، أبو عثمان، محدث حمص، ولد سنة (80هـ). من بقايا التابعين الصغار، قدم بغداد زمن المهدي وحدث بهـا، وروى له الجماعة سوى مسلم. قـال فيـه الإمـام أحمد: "ثِقَةٌ ثقة ثقة". اهـ. توفي سـنة (163هـ).


 ينظر: تهذيب الكمال 5/568، و السير 7/79.


(�) لم أقف على من خرج قوله مسنداً. وقد ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 3/401.


وقد جاء هذا المعنى عن عمر بن الخطاب ( أنه قال: (ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر، إن له عوامر).


 أورده في الآداب الشرعية 3/400، وعزاه إلى الفريابي. نقلاً عن القاضي في الجامع الكبير.


(�) كتاب مناقب الإمام أحمد للبيهقي لم يُطبع. وقد ذكره في الآداب الشرعية 3/386.


(�) لم أقف له على ترجمة.


(�) في ب: (ما ترجو).


(�)  أجمع الصحابة - عملياً - على عدم التبرُّك بأشياء من أحد بعد رسول الله (، فلم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلف النبي (، ولم يثبت ذلك من طريق صحيح معروف، بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي (. ينظر: الاعتصام للشاطبي 2/284 - 289.


(�) لم أقف عليه.


 قال العجلوني في كشف الخفاء 1/34: "رواه الديلمي عن على بن أبي طالب". اهـ، وعزاه في الجامع الصغير ص 107 إلى ابن أبي شيبة عن ابن عباس. قال المحقق: لم أقف عليه في المصنف. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 4/217.


(�) البيعة: هي متعبد النصارى. القاموس ص 705.


(�) الكنيسة: هي متعبد اليهود، وتطلق - أيضاً - على متعبد النصارى، معربة. المصباح المنير 2/542.


(�) الديورة : هي خان النصارى . جمعه : أديار . وصاحبه يسمى ديَّار . القاموس المحيط ص 395.


(�) مجموع الفتاوى 31/265.


(�) الآداب الشرعية 3/526-527.


(�) في ب: (قاله). 


(�) هو: خالد بن عبد الله بن أبي بكر المصري، الأزهري، الشافعي، زين الدين، النَّحوي. قيل: إنه اشتغل بالعلم وعمره 36 عاماً، ومن مصنفاته: (شرح التوضيح)، و(شرح قواعد الإعراب لابن هشام). توفي سنة (905هـ).


 ينظر: شذرات الذهب 8/26.


(�) الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع، لخالد الأزهري، وهو (غير مطبوع).  وهو موجود بدار الكتب المصرية.


(�) في ب: (اللازم). 


(�) في ب: (أيضاً). وهي الأقرب للصواب. وكلمة: (نصاًّ) ليست في شرح المنتهى 2/412.


(�) هو: منصـور بن يـونس بن صلاح الديـن البهـوتي، أبو السَّعادات. ولد سنة (1000هـ)،ومن مشاهير الحنابلة، وقد رحل إليه الحنابلة من نواحٍ عديدة. من مصنفاته: (شرح منتهى الإرادات)، و(كشـاف القناع عن متن الإقناع). توفي سنة (151هـ). ينظر: السحب الوابلة 3/2131، و المدخل ص 443.


(�) (2/412).


(�) في الأصل: (تعظيمه). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 6/9.


(�) أخرجه البخاري، في الإيمان، باب الإيمان وقول النبي (: (بني الإسلام على خمس).، وحديث 8/1/12، ومسلم، في الإيمان، حديث 16ن 1/45.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 26/7، والفروع 5/201، والإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/5. 


(�) سورة آل عمران، الآية: 97.


(�) زاد المعاد لابن القيم 2/96، وفتح الباري 8/103.


(�) مجموع الفتاوى 26/34. وينظر: مسائل عبد الله ص 201، ومسائل صالح 2/143_144.


(�) مسائل أبي داود ص 143.


(�) كلمة: (جميعاً) ليست في ب.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، حديث 1476ن 2/562، ومسلم، كتاب الحج، حديث 1 1232، 1251، 2/905، 915. واللفظ له.


(�) وادي العقيق يقع بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربع أميال. فتح الباري 3/495.


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق، وهو الموافق لما في البخاري - وسيأتي تخريجه -.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول النبي (: (العقيق وادٍ مبارك).، حديث 1461، 2/556.


(�) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي ( وحضَّ على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحَرَمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي ( والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي ( والمنبر والقبر، حديث 6911، 6/2673.


(�) في الأصل وَ ب : (العمرة)!. وما أثبته هو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 6/16.


(�) سورة البقرة، الآية: 196.


(�) في ب زيادة: (هل). وهو الموافق لما في المسند 6/156، وهي غير متثبتة عند ابن ماجه.


(�) المسند 6/156، وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، حديث 2901، 3/413،  وأخرجه أيضاً ابن خزيمة 2/1438.


 وصحح إسناده ابن تيمية في كتاب الحج من شرح العمدة 2/96، وابن القيم في تهذيب السنن 2/333، وابن مفلح في الفروع 5/202. وقال الحافظ في البلوغ ص 257: "إسناده صحيح، وأصله في الصحيح". اهـ.


وأخرجه البخاري، في الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث 1448، 2/553. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله ، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور).


(�) صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث 1241، 2/911.


(�) مسائل الأثرم، كما في كتاب الحج من شرح العمدة لابن تيمية 2/104.


(�) (5/14).


(�) مسائل الأثرم، كما في كتاب الحج من شرح العمدة لابن تيمية 2/104. والمغني 5/14.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة 5/652،  والحاكم 1/471، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم". اهـ، وقال الحافظ في الدرية 2/47: "وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف". اهـ.


(�) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق ، سكن مكة ؛ فلكثرة مجاورته بمكة قيل له: المكي، وكان فقيها مفتيا. كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال الإمام أحمد: "إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث". اهـ، وقال ابن المديني: "إسماعيل بن مسلم المكي لا يكتب حديثه". اهـ. ينظر: تهذيب الكمال 3/198، والتهذيب 1/167.   


(�) الشرح الكبير (المطبوع مع الإنصاف) 8/10.


(�) الفروع 5/205.


(�) في ب: (عباداته).


(�) سورة الزمر، الآية: 65.


(�) أخرجه أبو داود، في الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب أحداً، حديث 4398، 5/83، والنسائي، في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، حديث 3432، 6/468ن وابن ماجه، في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث 2041، 2/512، والحاكم 2/59، من حديث عائشة. كلهم بلفظ: (ثلاثة)، إلا النسائي بلفظ : (ثلاث).


قال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم". اهـ، وقال الحافظ في الدراية 2/198: "وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه". اهـ. ولم يعله ابن دقيق العيد بشيء.


وفي الباب حديث علي، وأبي قتادة، وأبي هريرة، وثوبان، وشداد بن أوس.


ينظر: العلل للدارقطني 3/72، والإمام لابن دقيق العيد 3/524-534، ونصب الراية 4/161-165.


(�) وهو حديث ابن عباس، وسيأتي قريباً.


(�) في ب: (وقتها).


(�) في ب: (جنون).


(�) في الأصل: (جر). والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/403.


(�) وهو حديث: (رفع القلم عن ثلاث). وتقدم تخريجه ص 92، تعليق 3.


(�) (3/85).


(�) في ب زيادة: (رضي الله عنهما).


(�) في ب زيادة: (().


(�) أخرجه الشافعي في الأم 3/276، من طريق مالك بن مغول، عن أبي السَّفر، عن ابن عباس ( موقوفاً. والبيهقي 5/156، 178، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي السفر، عن ابن عباس ( قال: (اجفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس...) وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري 4/92.


وأخرجه ابن خزيمة 2/1427، والحاكم 1/481، والبيهقي 4/325ن 5/179، من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس  ( مرفوعاً. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". اهـ، وقد صحح رفعه ابن حزم في المحلى 4/45، وابن الملقن في البدر المنير 6/16، والحافظ في التلخيص 2/220.


ينظر: نصب الراية 3/6. 


(�) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد النَّمري، الأندلسي، حافظ المغرب، أبو عمر. ولد سنة (368هـ)، وكان على مذهب الإمام مالك. من مصنفاته: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)، و(جامع بيان العلم وفضله). وقد سارت بتصانيفه الرُّكبان. توفي سنة (463هـ). ينظر: السير 18/153، و تذكرة الحفاظ 3/1128.


(�) الاستذكار 4/398. وينظر: الإجماع لا بن المنذر ص 77، والمغني 5/44، 


(�) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله ص 214، رقم 798.


 والظاهر أنه صحيح عند أحمد؛ لجزمه به. الإرواء 4/159.


(�) في الأصل: (لم يجزئه)!. وهي غير مثبتة في ب، والصواب عدم إثباتها؛ لأنه يفسد معنى الجملة، فليتأمل. وهو الموافق للكشاف 6/23.


(�) في الأصل: (إذا). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر.


(�) في ب: (المركن).


(�) في الأصل: (تبيعة)!. والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 6/23.


(�) الفروع 5/225..


(�) في الأصل: (صار). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنه مثنى.


(�) هو القاضي أبو يعلى، والخلاف هو: الخلاف الكبير، له. وهو (غير مطبوع). المذهب الحنبلي 2/78.


(�) هو أبو الخطاب، والانتصار هو: الانتصار في المسائل الكبار، له. وجزء منه (مطبوع). المذهب الحنبلي 2/115.


(�) الفروع 5/223.


(�) في ب: (الفرضية).


(�) في ب زيادة: (رضي الله عنهما).


(�) صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث 1336، 2/974.


(�) الفروع 5/216.


(�) الفروع 5/213.


(�) في الأصل: (لا يؤدي). وهي غير مثبتة في ب، والصواب عدم إثباتها؛ لأنه يفسد معنى الجملة، وهو الموافق لكشاف القناع 6/23.


(�) لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وقد رواه - أيضاً - أبو داود في مسائله ص 163، وابن أبي شيبة 5/328، رقم 14013، عن ابن عمر ( أنه كان يحج بصبيانه ممن استطاع منهم أن يرمي، ومن لم يستطع، رمى عنه). 


(�) في ب زيادة: (رضي الله عنهما).


(�) لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع.وقد أخرجه عبد الرزاق 5/70، رقم 9026، وابن أبي شيبة 5/521، رقم 15095، وينظر: الإصابة 4/92.


(�) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي - ويقال الكلبي - الأثرم، أبو بكر، حافظٌ إمامٌ جليلُ القدر. صحبَ الإمام أحمد. قال ابن معين: "أحد أبوي الأثرم جنِّي". اهـ، قاله لشدة تيقظه. من مصنفاته: (السنن)، و(العلل). توفي بعد (260هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 1/162 ، وتذكرة الحفاظ 2/570.


(�) المسند 3/314، بدون قوله: (فلبينا عن الصبيان)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، حديث 3038، 3/479، واللفظ له، وابن أبي شيبة 5/328، رقم 14011 من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر.


وأخرجه الترمذي، في الحج، باب 84، حديث 927، 2/255 عن محمد بن إسماعيل الواسطي، عن ابن نمير، عن أشعث به، بلفظ: (فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان). وقال: "هذا حديث غريب... وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. بل هي تلبي عن نفسها". اهـ، وقال الذهبي في الميزان 3/482: "غلط محمد بن إسماعيل غلطة ضخمة، والصواب رواية أبي بكر ابن أبي شيبة لهذا الخبر في مصنفه". اهـ، وقال في التلخيص 2/270: "وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف... قال ابن القطان: ولفظ أبي شيبة أشبه بالصواب". اهـ.


 قال المحقق: لم ينفرد به أشعث، بل تابعه أيمن بن نابل، عن أبي الزبير به. رواه ابن عدي في الكامل 1/433، والبيهقي 5/156، وأيمن بن نابل قال فيه ابن عدي: "لا بأس به فيما يرويه...وأرجو أن أحاديثه لا بأس بها صالحة". اهـ، لكن في الإسناد أبو الزبير، وقد عنعن. وقد جعله الحافظ في تعريف أهل التقديس ص 151 في المرتبة الثالثة التي وصف أهلها بأنهم من أكثرَ من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبله مطلقاً. ينظر: البدر المنير 6/316، وتعريف أهل التقديس لا بن الحجر ص 63.  


(�) في ب زيادة: (رضي الله عنها).


(�) لم أقف عليه.وقد ذكره في الفروع 5/216، ولم يعلق عليه.


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق، لإتمام معنى الجملة كما هو ظاهر.


(�) في ب: (للحج).


(�) في ب: (الحصاة).


(�) سبق تخريجه ص 123.


(�) (6/26).


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها المقام؛ لإتمام معنى الجملة، وهو الموافق للكشاف 6/26.


(�) في ب: (في).


(�) في ب زيادة: (له).


(�) في الأصل: (مصلحته). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق لمتن الغاية ص 378.


(�) في ب: (يستوطن).


(�) في الأصل: (للبس). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر.


(�) (6/27).


(�) (5/221).


(�) (3/89).


(�) شرح المنتهى، للبهوتي 2/417.


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها المقام؛ لإتمام معنى الجملة، وهو الموافق للكشاف 6/28.


(�) في الأصل: (كفارته). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنها فاء جواب الشرط، وهو الموافق للكشاف 6/28.


(�) شرح المنتهى، للبهوتي 2/417.


(�) في الأصل: (اطلق). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر.


(�) (5/222).


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/26.


(�) (1/538).


(�) (6/28).


(�) التنقيح المُشبع في تحرير أحكام المقنع، للمرداوي ص 173.


(�) لم أقف عليه في الفروع!.


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/26.


(�) (3/89).


(�) شرح المنتهى، للبهوتي 2/417.


(�) الفروع (5/222).


(�) في ب: (للإحصار).


(�) في الأصل: (أ)!. والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر، وهو الموافق للكشاف 6/29.


(�) في ب: (يبلغ).


(�) في الأصل: (ذكراً). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنها نعت لمجرور. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/418.


(�) في ب: (يلزم).


(�) سبق تخريجه ص 62.


(�) في ب: (و زوج).


(�) الفروع (5/208).


(�) (5/208).


(�) (3/89).


(�) (1/538).


(�) في ب زيادة: (والأفضل للسيد و الزوج تركهما مجرمين، وهذا صريح في انعقاد إحرامهما، ويكونان أي: القن والزوجة).


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق لإتمام معنى الجملة، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/418


(�) في ب: (تلزمها).


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/32.


(�) في الأصل وَ ب: (يلزم). والمثبت من الإنصاف، وهو الصواب؛ لأن به يتم معنى الجملة.


(�) في ب: (بالشروع).


(�) في ب: (هبته).


(�) في الأصل: (احراماً). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/418.


(�) في ب: (يؤذن).


(�) في الأصل: (لهما). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لموافقته لما بعده، وهو الموافق لشرح المنتهى 2/418. 


(�) الإرشاد ص 164، والمغني 5/35.


(�)ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق؛ لإتمام معنى الجملة، وهو الموافق لمتن الغاية ص 379.


(�) في الأصل: (يقل)!. والمثبت من ب،  وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للكشاف 6/33.


(�) المثبت في المطبوع من مسائل الكوسج هو أنه رواها عن إسحاق بن راهويه ، وليس عن أحمد. 5/2401.


(�) في الأصل: (اختار). والمثبت من ب، وهو الصواب الظاهر. وهو الموافق للكشاف 6/33.


(�)هو مهنَّا بن يحيى الشامي، السلمي، أبو عبد الله. من كبار أصحاب الإمام أحمد، وكان أحمد يكرمه، وله عنه مسائل كثيرة. قال مهنا: "لزمت أبا عبد الله ثلاثاً وأربعيـن سنة، واتفقنا عند عبد الرزاق". ولا تعلم سنة ولادته ولا سنة وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة 2/432، ومناقب الإمام أحمد ص 680. 


(�) ينظر: الإرشاد ص 164، والمغني 5/433.


(�) في ب: (وسئل أحمد).


(�) (3/241).


(�) الفروع 3/240 - 241.


(�) في ب: (فإن).


(�) الفروع 5/212.


(�) في الأصل وَ ب: (حصر). وما أثبته هو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/420.


(�) في الأصل: (أو عسر). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/420.


(�) المغني 5/48.


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق؛ لإتمام معنى الجملة، وهو الموافق للكشاف 6/32.


(�) هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة، منهم: 


1- ابن مسعود (: أخرجه ابن ماجه، في الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله، حديث 2865، 3/393، وعبد الرزاق 2/383، حديث 3788، والبيهقي 3/124. وغيرهم. بلفظ: (لا طاعة لمن عصى الله). ولفظ عبد الرزاق: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله).  وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ( موقوفاً، ورجحه الدارقطني في العلل 5/156.      =


= 2- علي (: أخرجه أحمد 1/131. ولفظه: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله). ورواه البخاري، في التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، حديث 6830، 6/2649، ومسلم، في الإمارة، حديث 1840، 3/1419. ولفظه: (لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف).


3- ابن عمر (: أخرجه البيهقي 2/121 وغيره بلفظ: (لا تطيعوا المخلوق في معصية الخالق). والله أعلم.


(�) الاختيارات الفقهية ص 170.


(�) الفروع 5/231، والإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/40.


(�) الغنية 1/37، والفروع 5/231، والإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/40.


(�) هو: محمد بن مفلح بن مفرِّج الراميني، المقدسي، شمس الدين، أبو عبد الله. ولد قريباً من سنة (710هـ)، وهو من مشاهير الحنابلة، وكان إليه المنتهى في نقل المذهب. من مصنفاته: (الآداب الشرعية الكبرى)، و(الفروع). توفي سنة (763هـ). ينظر: الدرر الكامنة 5/30، و السحب الوابلة  3/1089.


(�) الآداب الشرعية 1/462. علماً أن كلامه هو مانقله الماتن فقط.


(�) في الأصل: (يوم). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/421.


(�) في الأصل: (نفقته).  والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/421.


(�) في الأصل: (لا يحل لغريم). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق للكشاف 6/36.


(�) ص 90.


(�) سورة آل عمران، الآية: 97.


(�) في ب: (فتقديره).


(�) في الأصل: (زائد). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق للتن ص 380، وشرح المنتهى 2/422.


(�) الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد، لسراج الدين أبي السري الدُّجيلي ص 129. وينظر: الإنصاف 8/45.


(�) شرح المنتهى 2/422. تنبيه: ليعلم أن كلام صاحب المنتهى متوجه إلى الراحلة وآلتها، لا إلى الزاد والراحلة. والله أعلم.


(�) (5/235).


(�) (1/541). وعبارته: (والزاد: ما يَحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة).


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق؛ ليتم معنى الجملة، وهو الموافق للكشاف 6/39.


(�) أي: الزاد.


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/45.


(�) ترتيب الكلام في هذه المسألة ليس بجيِّد؛ حيث إنه أدَّى إلى الإرباك في فهمها. ولتوضيح المسألة أكتفي بنقل كلام صاحب كشاف القناع 6/39 - الذي يعتمد عليه المصنف -، قال: (وظاهر كلامه - أي صاحب الإقناع- : لا يعتبر أن يكون صالحاً لمثله. قال في الإنصاف: " وهو صحيح ". قال في الفروع: "ويتوجه احتمال أنه كالراحلة. انتهى. وجزم به في الوجيز، فقال: "ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله". قال في الفروع: "والمراد بالزاد: أن لا يحصل معه ضرر لرداءته".) اهـ.


(�) جامع الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، حديث 813، 2/166، وفي التفسير، باب ومن سورة آل عمران، حديث 2998، 5/102. وأخرجه -أيضاً- ابن ماجه، في المناسك، باب ما يوجب الحج، حديث 2896، 3/411، والبيهقي 4/327،330، 5/58، 224. من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر (.                                                                                                    =


= قال الترمذي: "هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج، وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي, وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه". اهـ، وقد ضعفه ابن عبد البر في التمهيد (موسوعة) 10/485. وإبراهيم الخوزي قال فيه أحمد وغيره: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث.


ينظر: البدر المنير 6/22-24، والتلخيص 2/221، والفروع 5/233.


(�) أخرجه الدارقطني 3/215. من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ( ، و أخرجه الحاكم 1/441-442. من طريقين: من طريق سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس ( مرفوعاً. وقال في الأولى: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". وقال في الثانية: "صحيح على شرط مسلم". وقال البيهقي 4/330: "وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس (، عن النبي ( في الزاد والراحلة، ولا أراه إلا وهماً".                       


وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 234، رقم 126، والبيهقي 4/327، 330 عن الحسن مرسلاً. قال البيهقي: "هذا هو المحفوظ". ينظر: الفروع 5/232.


(�) أخرجه الدراقطني 3/213. من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي، عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي الزبير وعمرو بن دينار، عن جابر ((.


قال الزيلعي في نصب الراية 3/10: "ومحمد بن عبد الله بن عبيد الليثي تركوه، وأجمعوا على ضعفه". اهـ.


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) أخرجه الدراقطني 3/213، 218. و ضعفه ابن دقيق العيد في الإمام كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية 3/10.


(�) أخرجه الدارقطني 3/216، والبيهقي 4/330. قال البيهقي: "وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها".اهـ, وقد جوَّد في البدر المنير إسناد حديث أنس، وذكر أنه صالح للإحتجاج. وقال: قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي ورد فيه ذكر الزاد والراحلة، وليس بمتصل؛ لأن الصحيح من الروايات رواية الحسن الببصري عن النبي (". وقال في التلخيص عن الأحاديث المرفوعة 2/221: "وطرقها كلها ضعيفة". اهـ.


ينظر: نصب الراية 3/7-10، والبدر المنير 6/19-30، والتلخيص 2/221.


(�) في ب: (رضي الله عنها).


(�) هو: علي بن عمر بن أحمـد البغدادي، الدارقطني، حـافظ الزمـان. ولد سنـة (306هـ). كان من بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، وهو أول من صنف القراءات. من مصنفاته: (السنن)، و(العلل). توفي سنة (385هـ).


ينظر: السير 16/449، و تذكرة الحفاظ 3/991.


(�) في الأصل: (دفنها). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/422.


(�) في الأصل: (خطاء كموطاء). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق للمتن ص 381، وفي شرح المنتهى 2/423: (وغطاء، ووطاء).


(�) في ب: (أو).


(�) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، حديث 1689، 2/387، والنسائي في الكبرى، حديث 9131-9133، 8/268. وقد أخرجه مسلم، في الزكاة، حديث 996، 2/692. بنحوه.


(�) في ب: (و).


(�) في الأصل: (أخره)!. والمثبت من ب،  وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق للكشاف 6/40.


(�) سورة سبأ، الآية: 39.


(�) المغني 5/10. وفيه زيادة: (هذا يتوكل...).


(�) في ب: (بالحج).


(�) في ب: (و).


(�) سورة البقرة، الآية: 195.


(�) الاختيارات الفقهية ص 171.


(�) في ب: (الطريق).


(�) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر، حديث 2481، 3/205. وأخرجه -أيضاً- البيهقي 4/334، 6/18. قال الخطابي في معالم السنن 3/359: "ضعفوا إسناد هذا الحديث". اهـ، وقال ابن عبد البر في التمهيد (موسوعة)= = 12/458: "وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد، لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يعرفون". اهـ، وقال المنذري في مختصر السنن 3/359: "في هذا الحديث اضطراب". اهـ، وقال في التلخيص 2/221: "قال أبو داود: رواته مجهولون... وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح.". اهـ.


(�) سيأتي تفسيرها من كلام المؤلف.


(�) شرح المنتهى 2/424. وعبارته: (يمكن سلوكه... بلا خفارة).


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/67. ومن هنا إلى نهاية كلام المجد قد نقله المصنف من الإنصاف.


(�) هو: الحسن بن حامد بن علي البغدادي، أبو عبد الله، إمام الحنبلية في زمانه، ومُدَرِّسهم ومفتيهم، وقد انتفع به الخلق الكثيـر من العبـاد، وكان كثيـر الحج. من مصنفـاته: (الجـامع) في المذهب، و(شرح الخرقي). توفي سنة (403هـ). ينظر: طبقات الحنابلة 3/309، والسير 17/203. 


(�) في الأصل: (بدلها). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر، وهو الموافق للإنصاف 8/67.


(�) الإفادات بأحكام العبادات، لابن حمدان هو (غير مطبوع). المذهب الحنبلي 2/300.


(�) تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية، لابن اللحام البعلي. وهو (غير مطبوع). المذهب الحنبلي 2/416.


(�) ينظر: الوجيز ص 129.


(�) (2/304).


(�) (1/544).


(�) الاختيارات الفقهية ص 171.


(�) في ب: (قاله).


(�) لم أقف عليه في حاشية التنقيح، للحجاوي.


(�) في ب: (قاله).


(�) الكافي 2/301-302. والمغني 5/11.


(�) المنهل: المشرب، والموضع الذي فيه المشرب، والمنزل يكون بالمفازة. ينظر: القاموس ص 1066، مادة (نهل).


(�) المغني 5/7، والفروع 5/239-240.


(�) سبق تخريجه ص 137.


(�) (1/442).


(�) في الأصل: (اختار). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لمتن الغاية ص 382.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله (، حديث 6858، 6/2658، ومسلم، كتاب الحج، حديث 1337، 2/975.


(�) ينظر: الارشاد لابن أبي موسى ص 181.


(�) المسند 1/214، 314، 323، 335، وأخرجه -أيضاً- الطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/296.             =


= وأخرجه ابن ماجه، في المناسك، باب الخروج إلى الحج، حديث 2883، 3/404، والبيهقي 4/340، عن أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (، عن الفضل (، أو أحدهما عن الآخر، بنجوه.


قال البوصيري في المصباح 3/404: "في إسناده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي، قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف. وقال الجرجاني: مفتر زائغ.". اهـ.                                          


وأخرجه أبو داود، في المناسك، باب4، حديث 1729، 2/408، والحاكم 1/448 عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس ( مرفوعاً، بلفظ: (من أراد الحج، فليتعجل). قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه،  وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش، ولا يعرف بجرح". اهـ، وقال في الفروع 5/251: "رواه عنه مهران، تفرد عنه الحسن بن عمرو. وثقه ابن حبان". اهـ.


(�) في ب: (ونحوه).


(�) الزمانة: هي مرض يدوم طويلاً. المصباح 1/256.


(�) في ب: (منقطع).


(�) في ب: (ولكونه).


(�) في الأصل: (ماجة). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأن هذا اسم صاحب المناسك، وهو الموافق للكشاف 6/45.


(�) هو: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني، الحموي، المصري، الشافعي. ولد سنة (694هـ). ولي القضاء في الديار المصرية مدة طويلة. من مصنفاته: (هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك). توفي سنة (767هـ). 


ينظر: شذرات الذهب 6/208.


(�) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لابن جماعة 1/206 - 207.


(�) خثعم: قبيلة مشهورة. فتح الباري 4/88.


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، حديث 1442، 2/551، وصحيح مسلم، كتاب الحج،  حديث 1334، 2/973. بلفظ مقارب جداً.


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/71.


(�) الفروع 5/257.


(�) في الأصل: (زول). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق للكشاف 6/46.


(�) في ب: (فليتأمل).


(�) مسائل صالح 1/483، رقم 516. وينظر: كتاب الحج من شرح العمدة لابن تيمية 2/194.


(�) صحيح البخاري، كتاب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، حديث 1754، 2/656.


(�) في حديث ابن عباس السابق - قريباً -.


(�) في الأصل: (لرجوع). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. 


(�) سبق تخريجه ص 144.


(�) في ب: (بطريق). وكذا التي بعدها.


(�) مسائل أبي داود ص 186، والمغني 5/39-40، والفروع 5/264.


(�) الفروع 5/265.


(�) قوله: (من ذلك). مقحمة لا حاجة إليها، يغني عنها قوله قبلها: (منه). والله أعلم.


(�) المغني 5/40، والشرح الكبير (المطبوع مع الإنصاف) 8/75.


(�) في ب: (بنذر).


(�) مسائل صالح 2/139، رقم 706.


(�) لم أقف عليه في المسند. وأخرجه أبو داود، في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، حديث 1807، 2/449، وابن ماجه، في المناسك، باب الحج عن الميت، حديث 2903، 3/414، وفيهما: (من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي)، وفي ابن ماجه: (قريب لي). وابن حبان 9/299، حديث 3988 ، 179، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( مرفوعاً.


قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه". اهـ.


وأخرجه الدارقطني 3/320، عن ابن عباس ( موقوفاً. قال في التلخيص 2/223: "رجَّح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه". اهـ. وقال في فتح الباري 12/410: "وسنده صحيح".


(�) سنن الدارقطني 3/316، وأخرجه -أيضاً- البيهقي، من طريق الحسين -كذا!، والصواب الحسن- بن ذكوان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس (. قال في البدر المنير 6/50: "أعلها -أي: ابن الجوزي- بالحسن بن ذكوان، ونقل عن  أحمد أن أحاديثه أباطيل، وعن يحيى أنه ضعيف. قلت: لكنه من فرسان البخاري، فاحتج به في صحيحه، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وليت ابن الجوزي أعله بالراوي عنه، وهو أبو بكر الكلبي، فإنه متروك". اهـ.


(�) ما بين المعكوفين زيادة من ب يقتضيها السياق. وهو الموافق لكشاف القناع 6/58.


(�) في ب: (نوعهما).


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/93.


(�) في الأصل: (ينفل). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر.


(�) في الأصل: (ينوي نسك). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأن به يتم معنى الجملة، وهو الموافق للكشاف 6/59.


(�) المغني 5/29.


(�) الشرح الكبير (المطبوع مع الإنصاف) 8/65.


(�) في ب: (يؤذن).


(�) في الأصل: (الا). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو ظاهر. وهو الموافق لشرح المنتهى 2/430.


(�) في ب زيادة: (له).


(�) في ب: (مهدياً).


(�) في ب زيادة: (له).


(�) (5/266).


(�) الإرشاد إلى سبيل الرشاد، للشريف ابن أبي موسى ص 179.


(�) في ب: (لا أن).


(�) الفروع (5/267).


(�) في ب: (فببينة).


(�) أي في الفروع 5/266.


(�) في ب: (أخذ).


(�) في الأصل: (أخذها)!. و في ب: (أحذهما). والصواب ما أثبته كما هو ظاهر. وهو الموافق لمتن الغاية ص 385.


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/206.


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/206.


(�) الإنصاف (المطبوع مع الشرح) 8/206.


(�) في الأصل: (لأن). والمثبت من ب، وهو الصواب كما هو  ظاهر.


(�) مسائل عبد الله ص 202، رقم 752.


(�) في الأصل: (الوصي). والمثبت من ب، وهو الصواب؛ لأنه بها يتم معنى الجملة. فليتأمل. وهو الموافق للكشاف 6/60.


(�) في ب: (نفلها).


(�) الفروع 5/295.


(�) هو: الصحابي الجليل زيد بن أرقم بن قيس، أبو عمر، وقيل: أبو عامر. أول مشاهده الخندق، وغزا مع النبي ( سبع عشرة غزوة، وله حديث كثير. توفي سنة (66هـ)، وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 10/9، والإصابة 2/589.


(�) سنن الدارقطني 3/299. ولفطه: (إذا حج الرجل عن والديه، تُقُبِّل منه ومنهما...).


قال الهيثمي في المجمع 3/282: "وفيه راوٍ لم يسم". اهـ، وقال في التعليق المغني 3/299: "قال العزيري في شرح الجامع الصغير: هذا حديث صحيح.". اهـ.


(�) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبـو أمية، الطرسوسي، بغدادي الأصل. قال أبو داود: "ثقة". وقـال الحـاكم: "صدوق كثير الوهم". توفي سنة (273هـ). ينظر: تهذيب الكمال 24/327، وتهذيب التهذيب 3/493.


(�) في الأصل: (سعيد). والمثبت من ب، وهو الصواب كما أفادته كتب التراجم، وهو الموافق للكشاف 6/61. 


(�) هو: سعيد بن المرزبان، أبو سعد البقال، الأعور، مولى حذيفة بن اليمان. قال عنه ابن معين: "ليس بشيء". وقال أبو زرعة: "لين الحديث مدلس". وقال البخاري: "منكر الحديث". وقال النسائي: "ضعيف".


ينظر: الكامل لابن عدي 3/383، و تهذيب الكمال 11/52.


(�) في ب: (أو).


(�) سنن الدارقطني 3/300. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/600: "قال أبي: وهذا عندي حديث باطل". اهـ.
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